وزارة الداخلية 


2٠ © ٠‏ عن حالة العمل والمال بمصر 
وبعض مقترحات تتعلق بالتشر يع الاجتاعى المزمع إصسلة 


عن وضع 


جناب المسثر هارولد ب ٠‏ يثلر 


مساهد مدير تكب العمل الول 


المطبمة الاميرية بالفاهرة 


1 











وزارة الداخلية 





عن حالة العمل والهآل عَعِرُ 
وبعض مقترحات تعلق بالتشريع الاجتاعى المزمع سنه 


من وضع 


جناب المستر هارولد ب ٠‏ بتلر 
مساعد مدير مكتب العمل الدول 


المطبعة الأميرية بالقاهية 


1 














حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء 
بتناول أوليا حالة 


تى أرى ضرورة 


لدواتم مع هذا 2ت 





بناء على اللأمورربة التى تكسم دولتكم قمهدتم بها الى أنشرف بأن أر 
مصرالاجتّاعيةما تبينتها من البحوث الو تى قمت بها وبيان الاصلاحات النشريعية والاذار 3 
لزومها لننظم شؤون العال فى مصر با يتفق مع حالة الصناعة المصرية فى طورها المالى 











انشاء ادازة للعمل تزود بما يلزم لها من موظفين ليتسى 





أما التقرير الثانى فن بين الاقتراحات التى يتضمئها 
القيام بواجباتبا قياما مرضيا وتمنح مركزا يضمن لما الاستفلال والساطة اللازمين لتحقيق القرض الذى أنشنت 


من أجله . 
وانى أوجه نظر دوك لبعض نقط أعلق علب) أهية كبرى ٠‏ فلى يتستى ال هذه الادارة أن تكون موضع 


اثقة حاب الأعمال والععال مل السواء ينبتى ألا يدل مظهرها عل أنما فرع من البولبس 5 يلبغى ألا شمل اختصاصها 
أمن العام ٠‏ ومن الضرو رىكذلك أن 


غينا من أعمال ادارة عموم 


رة على نبج سياسة اجتياعية ثابئة وغير 





معرطة للتاثر بالتقليات السياسية . 


وهذا ما حدا بى لأن أفترح على دواتم انناء مجلس مستديم للعمل تحت رياسة احدى الشخصيات البارزة 
أساب الأعمال والعال . ومن دواعى اغتبامطى 


يمكن معها أن يكون ذا فائدة كبرى 


. 





وبعءضوية بعض الأفراد لطم 





عض كار اولاق 





أن أبديتم دولتم ارتياحا لحذا الاقتراح فل وطيد الأمل فى تحقيقه على الصورة 








لادارة العمل الخديدة وخر عون لما . 


ال 


الشكروالامتنان لى) لقينه من الترحيب الوذ 





رارجوق الختام أن تسمحوا لى دولتكم بأن أمبرعما يخا بلنى من 


والتسهيلات التى قدمث لى فى كل مكان. تملا بتعليات دولتكم ‏ الأمى الذى جعل مدة اقامق بالقطر المصرى 
سارة للغاية , 





وانى لا أنسى المساعدة والتعضيد اللذين كنت الفاهما من موظقى حك غاية ما أصبو اليه 








5 انى ماكون دافا رهن أشارتم ومل أتم استعداد 


فدات ف المستقيل 


هوآن تسود جهودنا المشتركة بما فيه الخير بلادم وأوكد 


لتقديم كافة المعلومات والقيام بما قد يطلب الى 





وأرجو أن تتفضاوا دوك يقبول أجل استراماتق نه 


ارس سة رعو 





هارولد يتلر 





ليزه الأؤل 
ملاحظات عامة 


١‏ © طلب حضرة ضاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء بخطابه المؤرخ .٠م‏ سبتميرسية ٠480‏ من جناب مدير 
مكتب العمل الدولى ارسال بعثة استشارية لمصر لتقوم بفحص حالة الصناعة ف البلاد عن كثب وتقدم تقر ير 
لمسكومة المصرية عن ير الوسائل لتنظم ادارة العمل ٠‏ وقد عرض هذا الطلب عل الميئة للكتب ؤجلسته 
المنعقدة فى شبر أكتو برفرخصت لادير ‏ مع الارتياح ..- أن يجيب بالموافقة عليه . ثم كلفئى جنابه بالقيام بهذه 
المأمورية بمساعدة مسثر س ٠‏ لوفورد شيلدز ٠‏ ولما وصلت الى معسر عامت أن ها هو مطلوب منى ليس تنظ 
أدارة العمل فسب بل ابداء الرأى أأيضا فيا تنويه المحكومة من ابعراءاث تعلق بالاصلاح الاجنيامى وهى الاجراءات 
التى ستقوم الادازة بتتفيذها . لهذا فانى أقدم تقر برا خاصا عن كل من هاتين المسالتين . 





٠‏ # وصلت الى مصر فى ٠١‏ فراير وقضيت تحر أربعة أسابيع فى زيارة المصانع والورش بختلف جهات القطر 
انين وثلاثين مصصنما وتمالى وعشرين ورشة تشتغل بالصناعات الآنية : الحزافة ‏ الأسمبت - الأدواث 
أهتدسية تك تصليح أدوات السككك الديدية - الكبريت الحاوى ‏ الورق ‏ السجاير ‏ غزل ولسج 
القطن ‏ كبس القطن ‏ ليج القطن ‏ صاعة الفانلات والمورابات ‏ ضناعة الطوب ‏ الدباغة 
البيرة ‏ الحبنة ‏ ضرب الأرز ‏ الزجاج ‏ الأحذية ‏ الم بيليات ‏ نسج الحرير ‏ تعبئة المياه المعدنية 
فى زجابات ‏ تكريرالسكر اللبوسات طرق التحاس ‏ صنع الليام ‏ ضنع الحصر تسج السجاجيد م 
توليد الفوة الكهر بألية 








كذلك فنث بزيارة أحواض الاسكندرية وأعمال البناء وقطع الأحجار الخاصة بتعلية خزان أسوان . 


م« وبدهى أن هذه الزيارات لا تمدكافية للالمام بحالة الصناعة المصرية ولكتى بفقسل البرناج المتقن 
الذى أعده لى «ككتب العلل والمساعدة التى وجدتها من السلطات ا محلية ىكل مكان زرته؛ وما أبدته تلك السلطات 
غن كفاءة قد استطعت ف الفترة القصيرة التى أتيحت لى أن أرى ما يعد صورة حيحة لهال الصناعة فى البلاد ٠‏ 
فلقد يدل كل جهد لى أمكن من مشاهدة أكبر عدد من المهات فى أفل وقت ممكن وعملت الترتييات القاصة 


بالانثقال بحيث لا تضيع أية فترة من الوقت سدى . 


4 - وان أود أن أتبزهبذه الفرصة لأسدى الشكر للستر حريقز الذى رسم لى خسط السبر االخاص بالنفتيش 
ولحضرات عحافظ الاسكندرية ومدبرى الغربية والبحيرة وأسوان وقنا وعانظ دمي وهن بك ومأمور المملة الكبرى 
فالمساعدة التى قدموها لى بكفاءة برجع معظم الفضسل ف نجاح االمسطة التى وضعت التفتيش وسهولة تنفيذها . 
كذلك فانى مسدين بالثىء الكدير لفيرة مسيو جاك ازولاى ونشاطه ففد صاحبنى فى كل تنفلاتى ولم يدعم 
فى الحصول على المعسلومات اللازمة, ؟ قدم لى صالح افندى لطفى كثيرا من المساعدات القيمة فى الوجه البجرى, 














- 
ه - وود أيضا أن أقرر بانى مدين بالشكر الحزيل لاتحضاد الصناءات المصرية وبنك مصر لما أبدياه 
نحوى من عطف وأهّام وما قاما به من مساعدة جدية لتنظم مرورى .أن مدين لأصسعاب ومديرى المصائع 
وا وسعا فى تسهيل اطسلاعى على كل ما أريده وكانوا دائما على استعداد لاجاية ما أوجهد للم 
بأعالم وحائها . 











> - وا أذكرمع الاغتياط ما قو بلت به مر الجاملة والترجيب من جمييع أصصاب الحلات || 
اجتمعت بهم سواء منهم أحاب الفابريقات الكبرى الحديئة وأصصاب الحلات الوطنية الصغيرة . وك 
القول بصفة عامة اننى أشعر بارتياح الى الوح التى يعامل با أصعاب الأعمال عمالم وينظرون فى شؤونم . فى 
المصالع التى زرتها سواء أكانت ممسلوكة لأجانب أم مصصريين وجدت أن أصحابها قد قاموا بالثىء الكثيرقى سبيل 
تحسين حالة العال لا تنفيذا لأحكام القائون بل بحض ارادتهم فاتخذوا من الاحتياطات ما يكفل امحافظة على 
سمة العال ودرء الم طر عنهم وأوجدوا أطبباء لهرادتهم ومسا لمعاجمتهم وغير ذلك مما يعود على المال 
بالفاء 








٠‏ ووجود هذه الامتبازات ببعض المصانع يجعلها على طرق نقيض مع البعض الآخر ٠.‏ قفد وجدت 
ة على السواء ‏ يدل نظام العمل بها على أن أكابها لا يكافون أنفسهم مشقة 





بعض محلات - أجنبية ومصر 











النظاه 





ن من تأثي فى الصنادة المصرية فى 


قانوتية تبين أقل ها يتبغى أن يقنع به العال من حقوق 






الاهتام براحة عمالهم . وانى لا أسستطيع أن أقدر مالم 
يموعها ولكنى على يقسين ,أن الحالة تدعو لوضع أحكام 
وهذا ما برغب فيه كار أضاب الأجمال حتى تقل المزاحمة بن حراء عدم اههام غيرهم شؤون عاقم 3 

٠‏ - وقدحصلت أيضا على معاومات نافعة من ثقابات العال . فائتيزت فرصة اجتاعى بزعماء المال فى عنةلف 
ابلهات الأستطلع رأهم فى المسائل التى تشغل الم أ كثر من سواها وأتناقش ممهم بشانها . وقد مكنتتى الاجتماعات 
التى عقدتها مع تقابات القاهرة والاسكندرية من جمع بيانات قيمة عن كيقية معاءلة المال فى مختلف الصناءات 
التى تمثلها هذه التقابات . كذلك قمت بزيارات قصيرة لتقابات دمنهور وطنطا وأمحلة الكبرى. وقدكان للاحظات 
العملية الملموسة الى أبديت لى وقع كير فى نفسى 
تحسينا فعليا وأن هذه التقايات را بالفلسفة الاجتماعية العامة . مثال ذلك ماجاء فى +طاب ألقاه أحد زعماء 
العال فى الامتكندر ية نائبا عن تمس وعشرين تقابة اذ كد أن مايريده العال هو الأخذ بنصيب من التعلم وتخفيض 
أجور السكن ووضع أحكام قانوئية تنظ شروط استخدامهم. وقيل فى طنطا ان ما هم العال هو تحديد ساعات العمل 
اليوى تبعا حالة كل صناعة وابطال دقع الأجور عن طريق وسطاء أوفى فثرات غير متساوية وايجاد عمل للعاطلين . 
أما فى انحلة فققد وجهوا نظرى الى كثرة عدد الماطلين وانتشار الأسراض الصدرية بين العال الذين يشتغلون بصناعة 
النسج اليدوية نظرا لعدم مسراعاة الشروط الضحية . 





إر تحصر فى تحسين حالة أعضائها 





لى أن ه, النقابات ال 








ومع أن التقابات بصفة عامة كانت معتدلة فى مطالبها ولم تشف شكواها عن عداء نحو واب الأعمال ولكنى 
أدركت أنهم يعبرون عن رغبة فى تحسين شروط العمل ورفع مستوى المعيشة إذ قد بدأ المال بمصر شعرون شعورا 
عدبا بأهمية هذا المطلب الأخير. ولا غرو فهنلك كثير من الدلائل على أن المانع قد أخذ يمس بما فى شروط العمل 





من نتقص ف الوقت الماضر ولا بد أن يصبح كثير التشدد فى المطالبة بتحسين هذه الشروط . 


بم - ولكى تكون الاقتراحات التى أتقدم ببا والأسباب اتى بيت دليها واضحة جليا أرى أنه من الضرور: 
القهيد خا عض مللاحظات عامة عنحالة الصناعة المصر بة و«اتتاثر به من مؤثرات خاصة بقدر ما وصل اليه علمى بها 














واء ظروف خاصة فاستعال الىاكينات السريمة مالا يثرتب علية 








1 0 من طببعة أعلها الأهمال أ كبر منها فى 
0 من «والأضراز المحية لاسيا 
بخرة الضارة أو مز 


يتعلق بالأحداث والنساء تنثا دانمًا عن مداومة 








اجهاد الذحهنقترة طويلة أو منتعرضهم للغيا 





اجتماع عدة عمال مكان يضيق بهم أو من عدم 
نة ع النظام الاجتياعئ 











مراعاة الشروط الصحية | امنا 





رى فان تأزير 





واطواء التق »ومن ناحي 





لشعبما يختاف اختلافا كيرا تبعا لمركزه الاقتصادى وكثرة عدده ومدى تمو يله فى الحياة على الصناعة و يوجد غير 


الثقافة العلمية , 





هذه العواءل الاقتصادية عوامل أخرى يجب عدم اغفال ا منما الدين والمادات القومية ودر 


اليديهى أنه يسشحيل العمل فى مصربالنظل الاجتياعية والصناعية المتبعة ى غرب أور وبا وال بلنث درجة 





ن التققدم فهذه الننلى قد تمت تدريها ى ظل ما ! كتسب من خبرة بالأمور الصناعية على مى أحقاب السنين 





السير يمقتضى هذه التغلم الا بتقدم الكفاءة فى الصناعة واخذ العامل بنصيب من الثقافة بحكنه من القيام 


ما فو مطلوب منه 


الطريق الممقول الذى يتنظر م 


الى االحواص الأساسية لمركزها المالى 


صر السير قيه تحو التقدم فى المستقبل العاججل لاييكن تحديده الا بالرجوع 





|4 - فول شىء تجب مراعاته أن مدمر لازالت بلادا زراعية قبل كل ثىء ويتضح من أحصاء سنة 15517 











أن الككتلة الماملله موزعة 5 يأ 
0 251 لمكن 
المناجم والمصابر للاية 
الصناعة 5 ركاه 
الغل فخقرهة1 
التجارة #اروة 4 
الخدمات العامة : فأخرةما 
المهن الحرة ِ 2 لللكتلل 
الخدمة المتزلية وشلافها /الر11 
الطلية وخلافهم م 1ه 
فككرة مره 
١ ٠‏ س وابس الأص قاصرا على أن ٠١‏ ف المابة من المال يرتزقون من اذا حسبنا من يعوهم 





ووسائل المميشة لدى الفلاح فى غابة البساطة وأهر مصدر رزق له هوقطمة الأرض المةٍ. 





الى بملكها يضاف 


لبان عل د 1ن قيامه بعمل لشخص آخر . ويمكن الاستدلال عل قلة دخله 4 هو ثاءت من أن 





+4 شخص لا يزيد ما بمطلكه الواحد منهم عن خمسة أفدنة وأن ثلاثة أرباع حؤلاء الأنخخاص لا يزيد 











ما يملكه كل منهم عن قدان واحد ٠‏ أما اجرة العامل ف الزراعة فيظهر أنها 





فى أوقات الرخاء وثلائة واربمة قروش فى الازمات امال 
الضئيل أن يحصل الا على طعامه وطعام عائته والشو 








القليل من الملابس الى تستازمها حالة آمو 





الاهتّام بقوانين الصحة و بعشك عاش جدوده منذ قرون مضت ٠‏ وليس من الصحيح أن يقال انه غير راض عن 


نصيبه قى | 





فهو لا يعرف الا هذه الطر 













اذم دام امشتغلون الزواغة على هذه الما 
أهل الصعيد مثلا الى الحهات البحرية هما 
والكساية اد يفف 





بصفة عامة سب بل أيضا إعاقة الصنا 















٠‏ - وق الواقع ذان ما يقرب من ثلاثة أر باع يموع السكان لايحتاجون لثىء 
القليل منالملابس والآلات والحاو 


ملايين من الأعالى الذ, 





قدرة الفلاحين على الشراء . 


ا حصل فى بعض امالك 
فى الظهور ولكئ البعض الآخر يرى عدم وجود دلائل علما اذ يتضح من الاحصاءات أنه فى المذة الواقعة ين 
سنة 119 وستة إل لم يبت وجود أتجاء نحو هذه اللركة قفد بلفنت زيادة عدد السكان العاملين فىهذه الستوات 


العشسر ٠٠١‏ ر “0ر1 نفس 





عل أنهيرجى أ نكسن حالة الفلاحين: 
بين القرى والبنا 
اعاع على أنه اذا 
هرايا وكلما شعر 











هذا التغيير قد بدأ فعلا بالظهور . 


أن المسائل الاجتاعية الخاصة بالفلاحيد 











بالصناعةءلهذا أقترج أن تكون تلك المسائل موضوع بحث 





الأهالى فى عدم ترك الزراعة اذا ما أصبح التحسين المطرد فى وسائل المميشة بالبنادر ليس له 
١ 4‏ - وهناك مسالة أخرى عل جالب عظم من الاهمية في 
الشائمة بين . الأهالى فقد دات الاحصاءات فى ستة ١890‏ على أن عدد الأتخاص ١‏ 








١‏ (أى بتسبة هرء و فى الماثة من مموع للسكان) ولذا فائه لاي 





الوظائف المحامة بالمصائع الى الأجانب وعدم استخدام العال ا مصر 


المعلومات الفية . 








مل أن هذه الحال آخذة فى التحسين بفضل مااتبغته الحكومة من سياسة تعليمية حازمة فى عش رالسيئوات 
الأخيرة ٠.‏ وقد زاد عدد من لم معرفة بالقراءة والككابة فى سنة ١851‏ الى ضعف ما كان عليه فى سئة 19117 و يعتير 
المدارس الصناعية امر تمرينا وافيا على الحرف والصناعات الأساس الذى يتى عليه فى المستقبز 
ويوجد الآن بعضمصر يي نيشغلون بالمصانع وظائف مديرين أو ملاحظين والتعباج 
ال هؤلاء لا بد أن ينداد مددهم فى المستقبل اذا سنحت الفرصة ثلاهيذ المدارس 
الصناعية بوجود أعمال لم فى المصانع وأبدوا استعدادا تقبول هذه الأعمال بدلا من حصر همهم فى خدمة الحكومة. 
وقد زرت بعض المدارس الصاعية قسرنى ما شاهدته فيبا منحذق المدرسين وكفاءة النلاميذ ٠‏ و يظهر أن الصعوبة 
الى تمترض هؤلاء الأولاد فى الحصول عل عمل يرجع زه منها الى ما حرى مليه أصماب المصائع من تفضيل الأولاد 
الذين تمرنوا فى مصائمهم ولم يحصلوا على شىء من التعلم النظرى ٠‏ على أنى أعثقد أن العامل المتثقف يكون فى آئر 
الأمى أكثر نفعا من سواه وأ نكل جهد يذل فى الحصول عل خبرة فنبة وافية يترتب عليه من الحا مابيرره وبدون 
هذا التعلم الفنى انيكون لمصر أمل ف اتجاب المال الفنبين اللازمين للصناعة وازالة العقبات الى تمترض الكفاءة الفئية 


والتى منشؤها شيوع الأمية بين طبقات المال . 


و١‏ - وهناك مسألة ثالئة تعلق باللياة الاجتاعية فى مصر وهى وجود تغاوث عظم بين طرق المميشة لخالف 
طيقات الأمة وهذا التفاوت .تهل فى أظهر معائيه اذا ما قورنت القاهرة والاسكندرية ‏ وفيهما كل ما بلزم من 
وسائل الراحة والرفاحية . بالقربى التى بنيت منازها بالطين ولم يطرأ عليها تقبيرمئذ الى سئة أو أكثر ٠‏ 
ويوجد غير هذين المثالين المتباعدين نفاوت آخر بكون غالبا فى ذات المديئة وليس له نظيرفى أوريا ٠‏ فقد ثرى 
الؤسطى تسيعمل فى مكان لامعد كثر من ميل اعد 
عن احيدى فا بريقات الملسوجات التى تستخدم أحدث الآلات ٠‏ وقد ترى حدادا يزادل مهشه العتيقة 


ويجائبه ورشة هندسية حديثة تدار مطارقها ومكانسمما باليخار 


كلل لم يلفت نفارى أثناء تجوالى بالبلاد أكثر من المألة الناشئة عن وجود عمال يشتفاون طقا للنظام 
لمتبع فى الغابريقات الكير ويجانبهم فى ذات البلد سال يشتفلوت حسب النظام الموروث عن السلف ٠‏ وهؤلاء 
امال ي:فاروث الى الصناعة “يا كان ينظر اليها فى المعصور الهالية ولكنهم لا بد أن يتساثروا بمالة زملائهم الذين.» 

ون طيقا للنظام الحديث 

كذاك بوجد فرق عظم بين صاحب حمل يزأول حرفة كا مساعدة عدد قليل من المال والصبيان وصاحب مصنع 


مجاور قوم بانناج يات وآفرة من المصنوعات بأحدث الطرق 


١‏ - فسن نشريع اجتهائى ينظلم هذم الألواع المتبايئة من . الصناعات تنظها مرضي لا بد أن يكون من 
الصعوية يمكان . فيتبقى الابتعاد عن تكليف الصنامات القديمة بواجيات للاتقوى علها اذ يترتب صل سترعة انقراضها 


قلب النوازن الاجتاعى رأسا على عقب ٠‏ هناك دن شك ق أن الماكينات ستقضى عليها فى كل ما بق لها من 
مال اللهم الا فيا يتعلق بالتحف الفنية التى تمجز المأكينات عن اجادة نقايدها ٠‏ ولكن هذه الثيجة تستلزم زا 
طويلا للوصول البها ٠‏ خذ لذلك مئلا ما يصنع بدمياط من أحذية وموبيليات فهى تنافس ما يصنع بالماكنات 
بنفضل ما بلغه الغامل من مهارة فى الأعمال البدوية وانخفاض مستوى الأجور . 








شاؤا 





فأرى أنه من انحط القيام بآية عاولة يقعبد ها القضاء عل الضناعة البدوية لا سما ق بإد كص رحيث : 


عدد المال عنالماجة وحيث بنش عن انخراج عدد كير من العال م نالصتاعة باستهال ما كينات نتائج اجتّاعية خطيرة . 


الصحية فى بعضها ‏ 


اعى فيه ما هناك من 


وفن ناحية أخرى أرى أله لا بد من الت 
ولا أقول فى بيعها ‏ رد 


بين حالة الورش الوطنية الصغيرة والفابريقات ٠.‏ 


ش الوطية فاخالة | 












من الحوادث ٠.‏ وقد كانت 


هذه الاعتبارات نصب عينى عند 





حالة الصناغات القديمة من غير 





تعريضما وقف على مس أقبة أساسها العطف وتقديركل حالة على حدتها | 





تدقف عا | 
عم ك3 


- وأخيرا يتيغى ألا.ننسى أنالمصانعالمصرية ال بتشيع المال بعد كا تشنيع 





عمال المصانع بأورو با وأمرريكا ‏ بالشروط الواجب توافرها فى الصناعة والاعتزاز بالفن ولكن هذه الصفات لا بد 


انتاج الفرد أقل مما هى ق اليلاد 





الأكثر عرافة ى الصناعة ولكنى لا أرء ى لا نستطيع أن يصبح صائما ماهر! قهو حاصل 





وقد عادت من بءض أصماب المصائع الأجائب أن ما يتجه فى بعض الأتمال 





لكنه على العموم لم وضل اليه العامل الأور بى من المقدرة 





وليس اتخفاض مستوى الكفاءة هو السبب الوحيسد فى وجود فرق فى الأجو, 
الفيين الذين يشتغلون بالف 


أما الصناع الفتيون فيحصاو على أ. 





ورويا ومعير فالمال غير 





تابح أجرتهم ين ٠‏ قروش .و *1 قرش فى اليوم تبما تاف لهات ٠‏ 





مما ذكر فالتساج أو الحزجى لا يكسب [كثر من * الى .م قروش يوميا وهو إشتفل احدى عششرة ساعة أو اثتى عشرة 
ماعة فى اليوم ٠‏ ومعلوم أن تحديد الأجو 





يراعى فيه قانون العرض والطلب ٠‏ والعرض فى الوقت الحاضر يزيد كديرا 





عن الطاب وقد سبق فذ كرنا أن وجود عدد عظم هن عمال الزراعة ذوى الأجور القليلة يؤدى بطبيعة الال الى 
انخفاض مستوى الأجور فى المدن أضف الى ذلك أنه لا توجد الآن صعوبة فى الحصول ع[ 


فل عمال غير قبين بالملدن 





لاسا فى الأزمة المالية الحاضرة ٠.‏ ومن جهة أخرى فان الصناع الذين لم خبرة بالعمل على الى)كينات كالنسج 
والأعمال المندسية قليلون وهؤلاء يمكنهم الحصول على أجرطيب أسبيا ووجود حل طم بصفة مستمرة ٠‏ وح 
فى الوقت الحاضر فان عدد العاطلين من الصناع القتبين قليل أسبيا أما المال العال الذين لا يشتغلون 











ولكن هذه البطالة له 


بالعيناعة الا بصفة عرضية فان نسبة البطالة ينهم كدي 





فى أوروبا فن كرب وشدة وذلك لأن المصرى ‏ سيب جو بلاده ولاعتبارات أخرى ‏ يستطيع أن 








أقل بكثيرمما يعيش به أى أوربى ٠‏ فهولا 
أعذية وملابس قليل ومن السبل الحصول مَل 


أن يقتات به تخص ف بلد | كثر برودة من مصر 


اج الى وقود لاتدفئة فى أى فصل من فصول السنة وما يلزه من 





نشرب ئلم 
ادة على ذلك فان مصر بلد عظم الشأن ف الزراعة فالمواذ 
الغذائية بها رختصبة م أن ٠١‏ جرت عليه تقالود البلاد الاسلامية من التصدق عل لبانس والمكين يخفف ويلات 


البوع والفاقة . 





غير أنه رغم كل ما تتقدم لا كن الة 





ل إن البطالة ليس لا وقع سبى”'تى المنان أو أن العامل المصرى عند ما يد 


عملا يقنع من لوازم الحياة بما يسمع به أبجره فالرغية ى المزيد آخذة فى القو بشكل ظاهر وهى تشمل تحسين حالة 








30 
السكن الى ليست عل ما يرام فى الوقت الحاضر ٠‏ وقد عامت من أنا سكير ين ممن لم دراية باحوال السكن أنما 
قد تقدمت تقدما عظليا فى خلال الءشرين سنة الأخيرة وأنه لبس من الصحيح أن بقال إن المصرى لا يريد تحسين 
وسائل معيشته اذا استطاع لذلك سبيلا . فالمطنون اذن أنه باتساع نطاق الصناعة ستزداد الرغبة باطراد فى االحصول 
عل أجرأعل وبالتالى على تحسين سبل المميشة وقد دل الاختبار ق كل البلاد المناعية على أن هذه الرغبة ليست 











ض مم و الصناعة وتقدمها . 
ارض مع مو الصناعة وتقدمها 





م١ )١(‏ - ان الظروف الخاصة الى أشرت. أليها فيا يتعلق مياة معمر الاجتاعية والاقتصادية وظ روف أعرى 
سيان البكلام عيبا فيا مد هذهكلها يحب ألا تبيح عثيلة الشاوع اذا ما أراد سن القوانين الاجتماعية النى 'تتتاسب مع 
حالة فصر فى الوقت الحاضر ٠‏ فن الواضخ أن مصر لا يلائمها تشر بع كامل وصارم يتضم 
بالعمل ومبنى على الاقم المتبعة فى غرب أوربا . ولكن لبس معنى هذا أنه لا يجب عمل شىء أولا يمكن حمل ثى*. 
فتى الوقت الذى عمل فيه احصاء سنة ١490‏ كان عدد المال المشتغلين بالمصناعة نصف مليون ولا بد أن يكون الآن 
أكثرمن ذلك ٠‏ وفى ذاك الوفت كان عد الححال الصناعية التى بها عمال مستاحرون ما يقرب من 48,٠٠٠‏ محل 
مر مل قغط يزيد عمال كل هنبا عن نسعة أشفاص فى حين أن ...رع محل لا ,وجد بكل مثها سوىأر بمة 
لهسذه الأرفام تتدل على وجود عددكير من ال محال الصغيرة ولكنى لم أنمكن من الاصول عل أرفام 
تبين نسبة عدد العال والمستخدمين بالحمال الكبيرة . على أن هذه احال من الكثرة والأهمية بحيث اتسمح لحصر 
أن تفعم حياتها الصناعية ٠‏ 





جمبع الأحكام المتعاقة 

















5-5 أن الحاجة ماسة الآن الى اتشر بع اجتياعى الا أن هذه الماجة لا أستازم النسج على منوال النغلم الاجئاعية 


والصناعية المعدول بها فى غرب أور با وسدها فهناك عدة دول لم تحاول النشيه تماما بنظام غرب أوريا ومع ذلك فقد 
تحت قوانين العمل بها نجاسا باهرا ودن هذه الدول اليابان والهند فان الأولى سير طبقا لاحدى عششرةمعاهدةواائانية 
لانق عشرة معاهدة من المماهدات التى وشعها 
وكذلك الال فى بعش بلاد أخرى كفاسطين وا 
مل الصنائع البسدوية وهى لذلك تواجه الصدمو بات الناشكة عن ضرورة النوة 
العسناعة» والمبرة التى تاانها تلك الدول تساعد من بعض الو 


العمل الدولى وها سائرتان فى سبب ل الاتضيام الى بافى المماهدات ٠‏ 
يقبا فتى هده البلاد تمل الفا بريقات 
بين الفسدبم والحديث من أساليب 






المستمدرات الفرنسية فى شمال |" 











رت فى تقريرى الى تلك الدول فى عدة هناسبات ٠‏ غلى أن مصر 
بالنظام والادارة وتعيش الطيقات المثقفة ءن أهلها عبشة تتتوافرفييبا كل وسائل الراحة 


أوربا وقد أث 





ا 





الحاضر الا أله لابد من سرمة تقدمها فى السنين 
القادمة . ويظهر أن السياسة التى تريى الى تنشبجيع الصناعات الأهلية والتى تسيرعليها مصلحة ااجارة والصناءة سيرا 
ها كل الأحزاب السياسية ٠‏ فن اإننظراذن أن يستمر السيرعايها مهما تكن الحكومة القائمة ٠‏ ومما بساعد 
عل نشر الصناعة الحاجة الى ايجاد عمل للسكان الذين يتكاثر عددهم بسرعة و يزيدون عن حاجة الزراءة فاذا ما برعت 
الحكومة ف تتظم حالة العمل فى الوقت الذى لا زالت فيه الصناعة فى بفر حياتها تكون قد اتبجت خطة حكيمة 


4 - وبع أنث الصناءات ,الميكائيكية ععدودة فى الوفت 














وعلية تضمن معها تدم الصناعة ‏ للا“ضرار الاجتماعية التى لازمث مو المصناعة فى كثير من الدول 
3 حي 2 1 و #ى عير من 





الأعرى' . وقد اقتنعت هما رأيته أن الوقت قد حان للبدء نسياسة اجتاعية جديدة . 






















م إن هذه السياسة يتبغى أن ترى الى حدم الأخذ قورا بالنظم 






د الكبر أو البطالة بعد فى مصبر الآ 





الأخداث وتحديد سامات العمل 


رط الخاصة نسلامة العال وما شا كل هذه المسائل فلا يمكن ال 








هذا السبيل كلها زاد اتقان الصناعة وحسن الادارة 


الدول الصناعية الكبرى مكو: 


أو معالحة ظروف خاصة 


أما اذا أريد التقدم بالتظام فى هذا السبول وجب 











- وقد أدركت الحكومة ما تقضى به الحاجة من التباج 


بزياسة خضرة صاحب البعاد: 





ى السى باشا وبفضل جهود هذه الخجنة 


فى بعض جلساتها سيكون من المكن تقديم تشريع فى القريب العاجل 





2 





وقد أشرت فضلاءع: 


باتخاذ ابحراءات ادارية 








وتخفيف وطأة البطالة بدون حاجة الى تشريع 





فبة من البرناج التشريعى فلم أستطع 
اضطررت الى الاكتفاء بالتكلم ابمالا عت الاجر 
ييل الى أنها تحتاج للبحث قبل وضع التص القانوئق 





لقة بسقود العمل وتنظم ساعات العمل هبينا التقط الى 


٠‏ - والوصول الى اليجة اتى يري اليا ال 





برعل الطريقة اتى يتقذ بها 


.بع الاجتتاعى يتوقف الى د كير على الط 


: ودرجة نجاحه تابعة لدرجة ما يراعى فى تنفيذه من عدالة وعناية وعطف . لمذا قد وضعت‎ ٠ 








الادارى اللازم لتتفيذ البر يعن المشار اليه 


أرى - سيامة اجتاعية تثناسب مع الصناعة 
: : ع 








وسأشرخ فى التكلم عن الاصلاحات الى حكن مها - 





المصرية قى طورها الحالى 








ابلز. القانى 


١‏ ح تشغيل الأحداث 


١‏ - لعل أهم ما بلفت النظر من أوببه الاختسلاف ين الفابريقات والمصائع فى القطر المصرى ومبلانها 
فى البلدان الأوربية هوكثرة عدد الأحداث الذم: يشتغلون فيها ٠‏ ققد قدر فى سنة ١80/‏ أن ١١‏ فى الم 
مموع المشتغلين بالصناعات فى القطر المصزي كانوا من الأعداث 


+ - وكثبرا ها شاهدث أثناء تجوالى فى التطر المصرى أولادا وبئات دون العاشرة من عمرهم إشتقلون ليس 
في المصالع الوطنية سب بل فى بض الفابريقات الراقية اتى سير الهمل قبها طيفا لأحدث الأساليب ٠‏ ولا شك 
أنهم فى االة الأولى شتغلون عادة نمت إشراف أعد رسيم أ أقارجم 15 3 
عيشهم ٠‏ ومن الملل بدكذلك أن نوع الممل فى هذه المصائع هو الستعايل وبعلىء كج 2 بقال ولا 
يملو هذا اافول 
فى الشوارع خصوصا اذا راعبنا أنه فى ممظلم الحالات لا يكون مبسورا للم الاتحاق بالمدارس 


انصاف # انه خير للا"ولاد أن يشتغلوا فىأعمال سبلة ومفيدة وفى أماكن صحفي من أن يتسكموا 


م« - فالى أن يمين الوقت الذى ,يصب التعليم فيه الزاميا وميسورا لمجبميع لا يكون من معبلسة الأولاد أنشمم 
فى حالا تكثيرة أن يمرموا كلية من الاشتغال بالصناعة . عل أنه اذا سلم بهذا وجب تنظيم تشغيلهم حتى فى الو رش 
الصغيرة تنظيا دقيقا يمنع ما هر معرضون له من مضاز جسيمة ٠‏ أما فى الفابريقات فالحاجة الى هذا ااتنظم أ 3 

رود قفد دلت الاغتارات عل أن ما يؤثو عل تمو الأولاد لبس العمل وده بل 
تركب الانثياه النائج من العمل غل الآلات السريمة المركة ٠‏ أضف الى ذلك 7 إن وجدت صنافات 
1 شرة لى يتس لم أن يكونوا صناما متى حان الوقث الذى فيه 
بم فلا بد أن تكون هذه الصاءات قيلة جدا . والأول بأفضلة البدهءق 


من الوجاهة فى حالة الصنامات البدوية أما قيا يتعاق بالعمل عل الىا كنا 


وقد قيل لى ان الأولاد فى مصر يصلون الى سن البلوغ قبل أمنالمم فى | باوأتم يفقدون استمدادهم 

ن الرابعة عشرة سنة قير آله لا يمكن التعو ١‏ على هذا الزعم نظرا لأن كديرين من الأولاد الذين 

آن باعمال تدعو للاعجاب فى غتلف الحرف ف المدارس 

الصناعية - تلك المدازس الى تلهب فى الوقت. اهاضر دو را هاما ى سبيل تقدم التعلم القتى قالقطر المصمرى- 

ولأنه أمكن فى قلسطين وم اكش والمزائر وما شاكلها من البلاد التى تشبه مصر من حيث الحو والحالة,الاجتاعية 
إلاد ال 


أولاد الذين نفل أعمارهر عن الثانية عشزة مينة هن الاشتفال فى الأعمال الصن 


الك مسالة أخرى يجب مراءات! قيا يتعلق نشغيل الأحداث وه أنهم يتقاضون أجورا زهيدة جدا 
سبوع وقرشين أوثلاثة فى اليوم نظي تأديتهم أعمالا لولام لقام بها شبان أو 


والنتيجة المتمية لذلك هى تخفيض مستوى الأجور بصفة عامة وتضبيق مال العمل أمام الرجال . فقد شاهدت 





فى بعض القابر يقات أولادا صغارا يقومون بأعمال لا تعهسد فى المالك الاو 





ية إلا للرجال أو النداء ولكن بض 
مديرى المصانع يسامونض. باتخطاط مستوى الكفاءة بين هؤلاء الأولاد لدوجة كيرة ولذا يضطروت الى استخدام 


ولدين أو ثلاثة لانجاز عمل د..: 








لبع أن يقوم به فى أوربا وجل واحد أو اصرأة واححدة. واذا نظرنا الى ما أشن بمصمر 





صناعات متعددة لوجدنا أن 





هناك من سبب حقيق يدعوالى الظن بِأنْ العامل المصرى لا يستطيع 





ااؤصول الى درجة من الكفاءة تضارع درجة زميله فى البلاد الغربية اذا وجد من يمرئه تمريئا سسا و : 
ليا حسنا وأ كد لى 
مديروها وهم من الأجانب أن مصنوعاتها توازى فى ابلودة مصبوعات أوربا ان لم تفقها فى بعض الحالات . فن 


عبارشادة 





ولقد ثبتت لدى حة هذا الاعتقاد مما شاهدته من وفرة الانتاج ق عض المصائع المنظمة 








الناحية الوطنية إِذْنْ ثرى أنفسنا أمام مسالة خطيرة وهى هل من الصواب استخدام الأولاد ى الصناعة سواء من . 





الوجهة الاقتصادية أو من وجهة الكفاية الفنية بض النظر عن الاعتبارات الاجتاعية والصحية . 

> - فى ناريح الصناعة عدة أمثلة على تفضيل العمل الرخيص من الوجهة الاقتصادية لالسبب سوى رخصه 
وبغض النظرعن قلة جوذته ٠‏ ولكن ما لبث الاختبار أن أثبت أن كفاءة العام 
أ كير رغم ارتفاع أبخم تشعيل الأعداث باجور زهيدة وى العمل 
تدريجا عل إيجاد طبقة من الصناع القنيين وقد بدأت فعلا بعض الفابر قات رليحاد موعة من المال المتمرنين بفضل 
جهودها الخاصة كا تقوم الحكومة بقسط كير فى هذا السبيل بتشجيع التعام الفنى فى المدارس الصناعية , وبهذّه 
الوسائل وحدها - وليس بتشغيل الأحداث - تستطيع الصناءة المصرية أن متبوأ المكان اللائق | وتنافس 
البلاد الأخرى فى المستقبل . وقد زرت عددا من المدارس الصناعية فاعجبت بما بتلقنه التلاميذ من تعلع وما عليه 
مصنوعائ! من انقان على أنه قد وصل الى عامى أله ىكثير من المالات يصعب ايجاد عمل تلخريجى هذه المدارض 
فن المرجح أنه بابطال تشغيل الأحداث وتنظم عمل الشبان ينسع لمجال أمام العال الفنيين , 





من تخرين تاتيان بفائدة 








٠‏ وليس هنا 

















ا - ان النشريع المعمول به الآ لننظم تشغيل الأحداث هو القاثون رقم ١6‏ الصادر فى ؛ يوليه سنة ١.5‏ 
والقرارات الصادرة بناء عليه . ولم يكن خاضها لأحكام هذا النشريع حتى السنة الماضية سوى محلات حليج القطن 
وكيسه وصناعة الدخان والسجاير وغررل ونسج احير والفطن والكثان وندف وكبس الصوف وه 
أخرى . وف ٠7‏ مارس سنة ١#‏ استصدر مكنتب العمل ة 
الصناءات الحامة و بفضل الجهودات التى يقوم بها المكتب قد تحسنت الخالة تحسينا كبيرا ولو أنى لاحظت أثناء 
زياراتى ما جعلنى أظن أن القانون لا منفذ تنفيذا دقيقا . هذا وفد تم الآن وضع مشروع قاتون ينغم تشغيل الأحداث 
تنظيا وافيا وقها يلى بيان ما عن لى من ملاحظات بشأنه : 











يان الفانون على أربع عشرة صناعة أنخرى من 





١‏ - محديد السن 


فى أغلب المالك الأور بية وفى اليابان لا سمح إلا'حداث بصفة عامة بالاشتغال فى الصتاعة قبل سن الرابعةعشرة 
سنة عملا بالمعاهدة الدولية التى أبرمت فى واشئجتون فى سنة ١418‏ . أما فى الهند وفلسطين وأغلب المستعمرات 





الفرنسية فى أفريقيا الشمالية حيث بساعد جوها غل الفو المبكرفالسن التى يجوز فيبا | 
سنة لا أقل على أنه فد قامت صعو بات جمة فى سبل تنفيذ القانون فى بعض تملك امالك نظرا لا خرى عليه العرف 
من استخدام الأحداث صداعات يدوية ليقوموا ببعض الأعمال البسيطة . والمشروع الذى نحن يصدده يمي اشتفال 


ال بالمصائع هى الثائية عشرة 


بن التاسعة والثائية عشرة سنة فى أعمال تتناسب مع أعمارهم أو تكون ما يعدهم لمارسة 





صناعة أو حرفة , 
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وأرى انه اذا عمل ببذه القاعدة وجب أن يكون ذُِك بصفا ابه شديدة فالحاجة العا والسبب 
المبرر لها سيرُولان تدريجا كلما انسع تطاق التعلم الالزائى و . وفضلا عن الصناعات اليدوية الأهلية اتى 
قد يكن اعتبار تشتيل الأحداث فما نؤهلا للم لمزفة تافعة قد يكون من اللازم فى الستين الأولى (من تنفيذ المشروع) 
الماح لم بالاشتفال ‏ الأعمال السبلة بالا برقات الى تتوفر فيا الشروط الصسحية وما شا كلها حنى ولولم تكن تلك 
الأعمال ذات قيمة نذكز من حيث | غلى أنه يحب اعتبار مثل هذه الحالات استثنائية ضة . أ١ا‏ الغرض 


الذى يحب العمل على تحقيقه فهو منع الأخداث الذين ذرن الثائية عششرة سنة منالاشتفال بالصناعة منما بما وباقرب 


فرصة الا فى الأعمال التى تتناسب مع حالتهم تمام التناسب والى يكنسبون متها خيرة باحندى الحرف أوالعبناعا 


؟ - ساعات العمل : 

بنص المشروع على عدم السماح للصبية الذبن دون المامسة عشرة سنة من عمرهم بالعمل | كثر من لسع ساعات 
يوميا أو فترات اضافية بعد اتنباء ساعات العمل المقررة واككنه استثئى من ذلك أممال الفزل والنسج والخباكة 
الى نستعمل فما الآلات المكانيكية بة بأن ب؛ ساعة يوميا عد أقمى برط ألا هه 
الى تستعمل فا الآلات الى بح للصبية بأن إ: ١١‏ ماعة يوميا داق رط ألا تباوز 
هذة عملهم الأضبوعى 6 ماعة . والست أنهم ما السيب هذا الا اله فى بعض تلروف خاصة يضطر 
الرجال الذين يعملون فى بض مصاتم الج أن. شتغلوا 1ك ساعات الاعتيادية وذلك ميد ما تلشطل 
حركة العمل وائهم اذا حزموا من مساعديهم تعطلت أعماطهم وان سع هذا كان معت المادة الرابعة من المشروع أسد 
أمرين : فاما أن تففض المصانع العمل نه فى يوم واحد أو | كثر مقابل ساعات العمل الزائدة فى الأيام 
الأخرى و واما أنتستخدمالدجية بالمناو بة. والطريقة الأولىتكاد تكون فير مكنة أو عملية. أما الثانية فان أمكن الملل 
ا فليس لمة ضمر ثناء من فاعدة النسع ساعات .. ولذأ أفترح اعادة النظر فى أمى هذا الاستثناء . أما اذا ووفق 
عليه تبائيا وجب غل ميم المصانع التى تعمل به أن تمتفظ تسجل خاصن تقيد فيه ساعات عمل الأحداث ٠‏ هذاوقد 

ل جميع مصاع ل : 

يكون من اللازم أرضا اجازة هذا الاستثناء فى حالة الغزل والنسيج والبا كة التى لا تستعمل فيها آلات ميكانيكية والتى 


هى أهون من العمل مل الما كنات وأفل ارهاقا لهال ٠‏ 
الراحة : 


ينص المشروع على وجوب اعطاء الأولاد الذين تقل أتهارهم عن السادسة عشرة سنة ساعة من الزمن عل الأفل 


فى البوملاراءة وألا يشتغلوا أكثر.ن ست سامات متوالية. وهذه المدة الأخيرة تبدو لىأطول مناللازم وهى كك عامت 


بست ضرورية فى الأحوال الاعتيادية الا فى مصانع النسج المنشاز الها فى المادة » . فاذا كان الأمركذلك وجب 


أن تنص المادة ه عل الفاعدة العامة وهى عدم جواز الاشتغال أكثر من مس ماعات بدون الحصول على فترة 
للراحة . واذا أريد عم لاستثناء لهذه الفاعدة فليكن فاصرا على الم انع اثىذ كرت آنفا . على أثنا أذا سامنا يحو 

الأحداث ١١‏ ساعة فى اليوم فى بعض حالااتاستثنائية فلا ينبغى أن يترتب عل ذلك تكليفهم بالعم لأ كثر من مس 
ساءات بدوث راحة . ذا أرى أن الأفضل السماح لم بفسترتين من الراحة لا ,فل مموعهما عن ساعة ونصف 
بوميا فى الأيام الى اشتغلون فيها ٠١‏ ساعة مع عمسا بلهم أكثر من مس ساءات باسقرار. ولقد دل 
الاختبار فى المصائع الأود بية على أن الاشتغال ساعات طويلة دون أن تخالها فترة لاراحة ليست ضبارة فقط بصحة 
امال بل بكية الانتاج ونوعه وعلل الأخص فيا يتعاق بالأحداث . وعل كل حال أرئ قصر تشغيل الأحداث أكثر 
من مس ماعات متواضلة على امالات الامثائية وبدرط موافقة مكتب المع على ذلك بعد أن يضع الثمروط 


التى يرى وجوب اتباعها . 
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س العمل الليلى والراحة الأسبوعية والأعمال االخطرة 
أن النصوص الى يتضمنها المشروع فيا يتعلق بالغاء العمل الليلى وفرض يوم للراحة فى الأسبوع ومنع الأحدات 
الذين دون السابعة عشرة سئة من الاشتغال فى الأعمال الخطرة هذه فى نظرى نصوص صائية وعملية. ولم 








أقامتى يدعونى للظن الها عسرة التنفيذ كذلك من المرغوب فيه ما نص عليه القانون منوجوب الحصول على شهادة 
ت ضلاحية الأولاد العمل فى بعض صاهات معينة وعلى ادارة العمل ملاحظة ما ينتج عن هذه الصناعات 





من تأثير على ضة الأولاد حتى اذا تبين لها أنها ضارة بهم اععذت اللازم نحو منعهم من العمل فبها قبل بلوغهم سن 
الهامسة عشرة صنة . 

م أما فيا عدا هذه الملاحظات المشروع فى نظرى غك الوضع و يتبئى أتباع خطة مملية يقصد منها تحسين 
حالة الأولاد والشبان المشتغلين بالصناعة بحيث لا يمل التحدين مز هؤلاء الهال فقط بل يكون له أثر فمال فى 
اثقان الصناعة وتشدمها 





به اس ونظرا لخطوات الواسمة التى خطتها الدول الأخرى فى سبيل إلفاء تشذيل الأحدا ثكنت أود أن يرب 
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ما هى عليه الآن. عل أن أدرك أن المع لئع البات غبرممكن تنفيذه فالوقت 





الماضر وهذا السبب فد أحجمث عن التقدم بقيود أكثر شدة ‏ تلك القيود ل فيها فى حد ذاتها والق 


بسيدرك الآباء قيمتها اذا ما أتيح لهم أن يجدوا سيبلا لتعلم أبنائهم 


ن الشغيل النساء 


- إن مسآلة اشتغال النساء بالصناعة ىمسر أفل أهمية مها بالبلاد الأور بية وذلك نظرا لما بحرت عليه 








العادة أن جنع النساء المصريات عن الل تجرد زواجون ولأمبن يتروجن عادة بين سن ااسادسةعشرة 





لهذا فان عدد التسوة اللواق يشتغلن بالصناعة قلي لوقد بل فيسنة بوجوو ادبم امسأة عثون ماو ام اعيأة 





إشنفلن بصنع ملابس السيدات ٠‏ وننسبة النساء ال بع المشتفة ن بالصناعة وره فى السانة والى موع المشتفلين 


بالتجارة كرة فى الما فى المدن الكبرى 





واذا استئنينا المدد القليل من العاملات الأور بياث الاوار 





كالقاهيرة والاسكندرية وجدنا أن أغلبية العادلاث هن من صغار البباث اللوائى يسرى على ا هن قانون تشفيل 


الأعداث ٠‏ أءا الباقيات فعيارة عن بئات بين صن الحامسة عشرةسنة والمشرين أو نسوة متقدمات فالسز 





بصفة مساعدات لغيرهن من المال أو فى أعهال الكنس والتنظيف وقيرهما لاسا فى عاب ومكاس الفطن ٠‏ فوضع 
ولذا يسبل نسبيا ادخال ١‏ يراد ءن الاصلاح 


قيود عل استخدام النساء لا يكون له أثر وأسع المدى كه لد ن 


بهذا الشأن . على أن النساء قد يقبلن فى السدين 10 
والحاجة تدعو ألى وضع نظام لبعض المسائل لمذا يعد اصدار قانون خاص عماية النساء ابراء لا بد مئه ولا ,رتب 


عليه سوى الثىء القليل نسبيا من تغيير فى الحالة الخاضرة 












ال بالصناعة | كثر مما هو متبع فىالوقت الحاضر 


- أما فيا يتعاق بالأعمال التسبا 00 أن استخدام الثساء فيها قاضر عل المدن الكيرى حيث تتفل 
الأو ر بيات كماملات ف المحلات التجار ية ج لبنوك والمكاتب والفنادق والمطاع وماشا كلها. 
ولكن عدد النساء فى كل هذه الأعمال أقل بكتير مما هو فى أوريا ٠‏ أما امخلات التجارية الوطية فلا بوجد بها 





عادة لساء . 











ساعراه 

١‏ - وفد وضع مشروع قانوق #اية النساء ويبدو لى أذقيه الكفاية باعتباره الحطوةالأولى ى هذا الببيل» 
ومع أن العمل الليلى نادر وممغلم امحلات التى تستخدم النساء تععلى عبالم] يوما لاراحة فى الأسبوع فان الفاء العمل 
اللبلى الافى بعض حالات استئنائية قليلة والنص على وجوب منح النسوة اللواتى شتغار.. بالصناعة والتجارة يوما 
فى الأسبوع للراحة أمى مىغوب فيه ولا بعارض فيه أصحعاب الأعمال معارضة جدية . 


م١‏ وتعديد العمل اليوى للنساء ,بتسع ماعات يبدو من الاملاحات العماية وقد وجدث فبميع النابر يقات 
التى زتها ولتى تشتغل فيبا نساء ان ساعات العمل المقررة هى نسع ساءات أو أفل ولم بشد عن ذلك موى محال 
حاج القطن فى هذه امحال يكثر عدد النساء ويستمر العمل ساعات طويلة اذ تظل الآلاث تعمل من أربمة 
ره ساعة الى ثماتية عشرة ساعة بوهيا عدة أيام متوالية فى خلال الموسم 





و يبدأ من أكتو بر وينتبى فى مارس 
أو أبريل . لا نتكرآن عملية لج الفطن لا نستمر عادة | كثر من ٠‏ وما الى ١6 ٠‏ بيوما فى الموسم ولكن فى أثتاء 
الأر بعة شهور الث نشتد فيما حركة العمل تضطر معظظم محالم الى الاشتغال كل أيام الأسبوع باسقرار اذا كانت كية 
المحصول المراد حلجه كبيرة ٠.‏ والنساء اللواتى اشتغان على الماكينات لا يقمن بهذا العمل طول الوقت باس 
بل قد ينين علون من وقت لآ رادا من أفراد عالتن ٠‏ أما صاحب الممل فلا يذ أية ابجراءات تكفل حصول 
كل من العاملات عل فترات منالراية بالطريقة المشار البها وفضلا عن ذلك فقد فيل لمارا ان عدد النسوة اللوائى 











يشتغان مدة آر بع عاثمر ساعة الى تمانفىعشرةساعة بدون انقطاع لانستمآن بهء ولبس هؤلاء النسوة من :تفلن بالسنامة 


إصفة متظمة بل يتوافدن الى احابلم هن القرى المجاورة فى أثناء الموسم أما أبجرهن فقليل جدا اذ تبلغ أبرة العمل 





عل الدواليب من قرشين الى ثلاثة قروش فى اليوم . 





١ 4‏ - وسيكون من نثائج تطبيق القاتون ابليديد أن يسم الل البو الى دو 


فيل لى انه سيترئب على ذلك زرادة في جوع الأجور مما يزيد فى تكليف انتاج القطن ولكنى أعتقد أله لو 


بذ كل متهما لسع سافات 





حصت مصروقات غاب القطن لظلهر متبسا عدم ممة هذا القرل ٠‏ انفد كانت المباحث الى قت بها قاصرة بطبيعة 
امال على مدد قليل من الحابح بالنسبة جموعها ولكنى وجدث ف هذه حابم أن نسبة أجور العال بها الى ما تتقاضاء 
ثمنا خلج الطن لا .يتجاوز ٠١‏ فى المائلة . 


١‏ - وقد وجدت ياحدى محال الحلاجة حسابا دقيقا عن التكاليف 





يتضح أن تكاليف القتطار 
حلاجة و١٠‏ قروش رسوم انتاج والباق نظير 
مصاريف النقل ومن زكابب وتعبئة الفطن فى بالات وفائدة على رأس المال وسمسرة ٠‏ وأذا حالنا مبلغ الدلائة عشر 
/اعرم قرش بمسقة أجور للعال عن القنطار الواجد ومن هذا المبلغ الأشير لا يحصل المال 
5 إن بعملية الحاج ألا على 5<رء م القرش ٠‏ و بفرض رفع هذا الرقم الى الضعف فان أجور الأبدى 
الماملة فى حليج القطن لا جاوز ٠١‏ فى الماثة مما ماسب عليه الزبون ٠.‏ فتغيير طريقة العمل فى امحابم يجملها على 
دودين كل متم لمدة نسع ساعات بدلا من دور واحد مد 
1 وثلاثة ارباع القرش وهو مبلغ ليس من المتعذر | 


من 18 قرشا عن الانطار واكنى وجدت أنهم يدفعو 








الواحد لغاية وصوله الى الامكندر ية أر بعون قرسا مها م١‏ 

















نية عشرة ساعة ,ترتب عليه ز بادة فى الدن تتراوح بين 





نصاده من طرق أخرى ٠‏ وقد عامت أن بعض 
اجورا أفل من المحنال الى 
ما تكلفه هذه امحسال ٠‏ وعل كل حال فان تكاليف عملية 





,ا ولا بتكلفون ١ن‏ المسار يف العامة 





الحلاجة ليست سوب بره زهيد من الثن اللهانى للقطن وإذا أزى أن أى اعتراض عل القانون المزيع أصداره من 


2 








- 
هذه الوجية ينبغى لخصه فصا دقيقا قبل الأخذ به ٠‏ أما هن الوجهة الانسانية قهناك أسياب قوية جدا تدعو لتغبير 
النظام لمنيع الآن والبيائات انى أمكن الحصول عل تجعلى أعتفد أن هذا التغيير مكن تحقيقه بدون أية خسارة 

مالية للصناعة . 


١‏ - وما دهنا فى معرض الكلام على صناعة حلج القطن فساذ كر نظاما آخر يبدو لى أنه غير مرغوب فيه 
مطتا ؛ فقد علمت أن بعض فابريقات الحلاجة لا تدفع الأجور للعاملات أنقسون بل لاريس الذى يستشدمهن 
وهذاكثيرا ما يحتفظ لنفسه ير من هذه الأجور القدلة ٠.‏ لا شك أن عدم وجود طريقة منظمة لالفاب المال 
تجعل وظيفة الريس ضرووية وهو يستحق عتبا أخرا ولكن الأمى الذى يدعو للعارضة الشديدة هو السواح له باستلام 
أجور العاملات وتوزبعها عانين ففضلا عما قد ينأ عن هذه الطريقة من غش فائها توجد فى صاحب العمل شعورا 
بعدم المسثولية نحو الأشخاص الذين يستخدءهم مع أن تعيبنهم باليومية لايخرجهم عن كونهم بعض مستخدميه وعليه 
مراعاة صالحهم طالما هم فى خدمته 6 ومن واجبه أن يكفل للم الحصول على أجرم كاملا وقد وجدت فى بعض 
الغابريقات الى زرتها أن الأجور تدقع مباثسرة للمال ٠‏ أما الريس فيصرف له أجر يوى 


هذه هى الطريقة الوحيدة النى تمنع وقوع الفش ومن المستحسن جدا تعديم العمل بها . 


١‏ - أما فيا يتعلق بالمال المشستغلين بالتجارة فيخيل الى أنه من المشكوك فيه ما اذا كالت أحسن طريقة 
لتنظم ساعات العمل هى ثقرير الأسبوع المكون من أربع وتمسين م اعة فهذه المدة ‏ من جهة ‏ أطول مما 
بحرت عليه العادة فى امحال التجارية الكبرى بالقاهرة والاسكندرية وكذلك فى المكانب التجار جهة أخرى 
يبدو من المشكوك فيه امكان تطبيق هذه القاعدة الصارمة على القنادق والمطاعم وما شاكلها وهى المحال النى رؤى 
عدم امكان ادراجها فى المعاهدة الدولية المنظمة لساعات العمل فى الأعمال النجارية والثى وضعها مؤتمر العمل الدهيك 


فى سنة 187٠‏ 


سبق فأشير باحراء مباحث خصوصية لمعرفة حالة العاملات هن حيث ساهات العمل فالقنادق والمطاع, والمقاهى 
والبنسيونات وما اليها من الخال الى لم يصدر لان قانون يتظر العمل فيها ...قاذ اكان مكتب العمل قاد قام يعمل 
بسيو ل ال ( 


هذه المباحث واقنتع بانه ممكن عمليا تطبيق قاعدة أسبوع الأريع ونسين ساعة غلى هذه الحال من غير أن يثرتب 


عليها فصل العاملات اللواتى يشتغلن فى الوقت الحاضر فلا شك أله من المستتحسن العمل بهذء القاعدة ٠‏ أما افالم 


يتضح تماما أنها لا تؤثوعل أرزاق النساء اللواتى يشتعان فى هذه محال فربما كات ضررها | كثرن تفمها ومن جهة 


لمال هذه إلحلات اذا كان أغلبها قد حرى على قصر العمل الأسبوعى عل مان وأربعين ساعة فارى 
انه من المستحسن أن يقر الفائون ما بحرى عليه العمل فى أغليية الحلات التى يشتغل بها نساء وذلك باقرار أسبوع 
الثانى وأريمين ساعة مع بعضٍ الاستئناءات الضرورية . واذا رجعنا الى المادة ٠‏ من المعاهدة السابق الاثارة اليها 


أخعرى اذا أقر الفاتوث أسبوع الأريع وتمسين. ساعة ف محال التجارية فقد يكون ذلك مضرا أ كث رهما هو مفيد 


أسبوع الفانى وأر بعين ساعة فى الأمال التجارية من غير اجازة بعض 
التجارية والمستخدمين وأيضا لى لا تتعارض مع بعض الظروق الخاصة 
الى تند فيبا حركة العمل جحالة غير عادية .. 


وشروط الخدمة فى امحلات التجارية فى المدن الكبرى تختلف كثيرا عنها فى البلاد العسغيرة ولذا فان وضع نظام 
العمل فى الدكا كين يقوم به فى انجلترا والدول الأحرى المجالس البلدية ولس الحكرمة المركزية ٠‏ فى انجاترا لاتحدد 





8 
ساعات العمل عادة الا فى حالة صدور قرار بالغاق المبكر من السلطة انحلرة ٠‏ والقرارات التى من هذا القبيلكثيرا 
ما تحدد مواعيد للفتح والقلق تختاف باختلاف أنواع الدكا كين وربما اختلفت هذه المواعيد فيا يتعلق بنوع واححد 
من الذكا كين تيءا لموقمها فى مختلف أحياء المدينة :اذا كان قد رؤى *ن الضرو رى اتباع هذه الخطة المرنة فى انجلترا 
فلا أحسبها أفل ضرورة فى مصر فربما كان الفرق بين حالة القأهرة والاسكندرية وسالة البلاد الصخرى أعظم منه 
يبن البلاد الكبرى والبلاد الصغيرة فى أوريا وفضلا عن ذلك فان الفرق بين الخازن الأ بية الكرى والدكا كين 
الوطنبة التى فى شارع الموسكك | كبر منه بين المحلات الكبيرة وامحعلات الصغيرة بأو ربا ٠‏ لهذا فانى أميل الى أن أفترج 
جعل تنظم ساعات العمل وقبرها من شروط |الحدمة فى الحلات التجارية من اختصاص الجالس البلدية بشروط 
بعا سيك لجل ران أعنقد انه بده الطريقة مسيكون من المكن وضع شروط أ كثر انطبافا على حالة كل 
ريع نصدره المكومة و يكون بطبيعة الحال ساريا 
لادخل له فيا ثتوى الحكو 














جوة وما تحتاج اليديا يكون قمصباحة المال أنفسمم | كثر من 





عل الميع بدون تميين ٠‏ وهذ| 





اح اصدازه من يوم للراحة 


يض العال عن الاسابات اذ ان هذه الاحراءات يجب أن 





ف الأسبوع وحقوق العاملات سيب الل والوضع 





تسرى على جميع المال المشتهلين بالتبارة مع بعض الاستئناءات التى يرى ضرورة لزومها بعد احراء المباحث وأ 


صاب الأعمال والمال , 


يم ١‏ ونصوص مشروع القانون المتعلقة يحقوق العاملات الناشئة عن الأمومة متفولة من المماهدة الدولية التى 





مت فى مسنة 1418 وننسبه القانون الفرنى الذى أمكن تطبيقه بجاح مع بعض تعديلات - ف ابلوائر 





وسراكش وتونس ٠‏ ولماكان عدد العاملات المتزوجات بمصرقايل جدا فان يكون نط. 
المدى ولكن لا غنى عنما فى أى قانون خاص بتشغيل النساء 


هذ التمكر والح 
م ل التعويض عن الاصايات التى تقع للعمال 


- جرت العادة فى معظم البلاد الى لْستغل بالصناعة أن دمن فانون خاص يتضمن الأحكام المتعلقة 


بدهذا 





بمسثولية صاحب العمل عمسا يقع لمإله من أصابات وهى المثوا ها عادة الذانون العام + و 
القانون لماص قيمة التعويض عن مختلف الاصابات والأحوال النى ستحق فيها . والقوائين الخاصة بتعويض 
امال عن الاصابات لييست قاصرة عل الدول الو الصناعة كفرنسا وألمانيا و بريطانيا المظمى وايطاليا 
والولايات المتحدة بل توجد أيضا فى بعض البلاد التى تقل درجة تقدم الصناعة فيها بكثير عن الدول المذ كورة 


مثال ذلك المند واليابان وفلسطين والحزائ روصا كش وتونس .. 












وفى مر لا يوجد قانو من هذا القبيل فى الوقت الحاضرولكن يمكن القول بصفة غاءة أن المحاك الختلطة 
تسم بق العسامل فى التعو رض وتفسر القاتون بهذا المعنى نقسيرا واسعا ولكن أحصاب الأعمال يشكون مر أنه 
يتعذر طبهم فى الوقت الحاضر ير مسثوليتهم اذ ان المبالغ التى تحكم بها الحا كم تختاف اختلافا بين ولا بوجد نظام 
فضانى ابت فيا يتعلق الأحوال التى يستحق فيها العامل تمويضا ما يقع له من اصاية كا أن امال يشسكون من 
أن حقوقهم غير معينة وأنه لا بد لم للوصول ليرا من تمل ها يستلزمه التقاهى من جهد ونفقات . من ذلك 
يتضح جليا ما هنلك من عقبات كأداء أمام العامل الأمى الذى لا يستطيع دفع ما يكلف به من مصار يف قضائية 
مهماقك . 














٠‏ + -وقذلفتنظرى فى أثاء عادثائى مم 





العال وتمثليهم ما اجتمعت عليه كاءتهم من المطالبة بسن قائون ماص 
رجدت أن أضخانبا قد أدركوا مسدوليتهم من 
م بأتمال المقاولات الكبرى . ولكن فى 


بالتعو يظى عن الاصابات . وى ك الكبرى التى زرتها 






هذه الوجهة فأمنوا على أنفسهم ضدها كذلك الخال فى | 






الحوادث لاسيا فى أعمال تحن وتفريم السفن وأعمال الب 





عضن الصنامات فْ 


الفمل بآية مسثولية من هذا اله 
غير مناسب ولانذليل غل هده الا 


| ذلك الا لأن 





امل قى كثير من الأحان على نعو يض ما 









رأ حادث وقع له لك لأرملنه بتعويض 


قدزة ٠ه‏ جتيه أحرى كان نمس ةرجال يشتغلون 








املهج هن المقاول الا على عمسة جنيها 
غنال بدمياط أثناء قيامهم بانشاء سه وم 


تكن أراماهم لتددصان غل تعو بطر إلا تاغل حضرة المحافظ فى الأص . 








هذا وفيا يتعلق بالبمارة ققد عامت من الاتاد البحرىالمضرى بالاسكندر 


(دهةوستمى بس أن هناك اختلاف ف المعاملة بين البحارة الذي يعملون فى السقن المصرية والذين يعملون فى السفن 





عتمملا ممتمتا سفموريق) 


الأجنبية فهؤلاء لمم الحق فى تعو رض عنما يقم لمم س لم هذا لمق . 
: 00 ا ل 





ا 


بن أجله يطالب اتحاد الضتاعات المصريةوالتقاباتالتى 








بدأ مكتب العمل فعلا باعداد مشروع قانون 
يض العال عن الاصابات 
أن قانون الهند وقاثون فلسطين المتقول عنه 
«تونس وص | كش 


اضع نظام متف نكالظام المتبع فى فرئسا 


يتوق ف الى حد كبير على تحديد الحقوق والواجبات تحديدا جلا ؛ والى أ 








يصلعان أماسااللتشريع المصرى مع مراعاة بسض الأحكام الخاصة الىأدخلت على قوانين احزام 





لتجعلها متفقة مع حالة البلاد الاسلامية .. وهذه القواير 


يطائيا العظمى وألمانيا وما ماثلها من الدول التى لما خبرة طو يلة 





ابأت .فود 


والحزئية ٠‏ ومن مرزايا هذا النظام تقليل 
يكو كل من صاحب العمل والعامل على بيشة 
هذه اللمادة .كذلك احتاطت قواذين المند 





و 








ما هى العاخات ١‏ 


اب المنازعات يتحديد قيمة النعوربض سلفا <: 









١ 





نياع هذا النظام ى أد 








تاب العال فا عن طريق وسطاء فالقت مسكواية التعويض على عائق صاحب العمل 


الأصل . وانى أرى أله من الضر 


الأصلب الذى يستطيع دقع لنموويض - 





انون المضصرى على نص ذا الممنى والا أمكن صاحب العلل 





.تخلص من هذه المسثولية فى الحالات الى بحرى 





| العرف باستخدام 





وغيرها . فلميدأ الذى يحب السير عليه حو 
لا عن سلامة العال من الأخطار 
بم وصرف أجورم بعرفته مباشرة أم عن طريق وسيط 


العيال بواسطة متعهدين» مثال ذلك الأحواض وعابم الفطن وأعمال 


أن الشخص الذى بملك مكان العمل أو يقوم بالاشراف عليه ينبغى أن يكرد 








وتعويضهم تما مع لمم من الاصابات سواء كان 





1 (!) لا شمل قاثون الهند وفلسطين الا بعش أنواع معينة 


لقانون على المضانع الصخيرة التى لا تستعمل قوة عركة وفى فلسطين لا يسريى الا على أعمال البنا 


الأعمال الصناعية . فق الهند لا سترى 
السكيك الحديذية 


والمركات الى تسير بقوة مركة والمماجم والمصانع التى تستخدم آلات نيكاليكية وعمليات توليد و 











القوة 





الكهر باثية وغيرها . وفى قوانين مى| كش وتوس واجمزائر فان المصانع والورش الصغيرة مستنناة أيضا . ويخيل الى 








5-06 
أذنظاماكهذا ضرورى لمص رعند بدء العمل يقانونالتعو يضات. قفىسالة |صحماب الأعمال الذين لهم ىء م نالثروة إن 
يكون ءن الصعب قيامهم بما ينفرضه عليهم القانون . ومع أله اير 
المبنولية اذ ان شيركات النأم 


الظن بان جانيا عظيا من أصحماب الأعمال سيلبيأون الى | 





اسب ارامهم بالنأمين على أنفسيهم ضد هذه 


بما ترفض تمل المسئواية فى بعض أحوال معيئة فان مآ + المباحث يمل على 






لى يكونوا عل 


بوا بأعهال واسعة النطاق فى الهيد وفلسطين 
بى منناحية أنعرى ألا لتوقع من الصائع المسرى 





بينة ما هم مطل 








ات النامين الذر 









تبع فى انال الصغيرة أن ييؤمن على نفسه أو يقوم بدا 





تمو يض كبير اذا كان مازما به فانوثا لمن الضرو دكار أصماب اياعر 





راث فرنسا ق ثمال افريقيا ٠‏ ولك المسالة التى تمناج للنظر 
فتى الغالب جد استعال المناكينات أساسا 
للسئولية وقد 00 سآن ابدام رضبة وأو أنه من امحتمل وقوع حوادث ف امحلات التى لا تستعمل 
قر رك ةكركان حداد مثلا . و ل آخر وهو قصرتطببق 


أخملا لمال كعشرة أو عمسة م 


التعر يضج الخال فى اند وفلسعل 
يدفع التعو يضما هى الال فى الهند وفلسطير 





هى كيفية القبيذ يرن من يكلف يدفع التعو يض ومن يعفر 









ى شتغل بها مدد معين 


لاقيام وى اير 


بن لشتغلون عادة 








> » س فاذًا ما رؤى اشتثناء |' 


مال الذين اشتعلون با أو على عدم 


01 ى حدااك 
ت الصغيرة وبى هذا الاسن 














استعال قوة محركة أو عليهدا مما اعثرضئنا مسالة أععرى وه ىكيف بمكن الوصول الى طريقة تضمن سول المال فى 
هذه انحلات على عما يقع لم من اصابات يبو لى أن الطر يقة الوسيدة إذاك هىأن "تعمل الحكومة هسئولية 


دفع التعو .يض على أن تحصل عل ما سفقه فى هذا السهيل أو على اب 
أسححاب الأعمال الذين يمفيم القانوت من دفع التعوريض . والميل 


لايمكن ممرفنه بالتقريب إلا بعد القيام باحصاء مدد ايلات أله 





١‏ كبر مبه بتقرير ضريرة أو رسوم فليلة على 





م لمذا الفرض لا يتظر أن يكون كيرا ولكن 











ع الاصابات الثى تقع فيها وفضلا عن ذلك 








فا تنقيذ القانون على الحلات الصغيرة سيكون أصمب من تمفيذه على | بث توجد يلات منظمة 





الفيد الاسابات ما 


ل عل الذالوث ويدركون الفرض منه يمكن وقتقذ نطب بل جميع المهلات ولكنى أ 





وأخيرا عند ما يمناد الا 








أنه من الشر أول الأ أن يكون وضع القائون بعث امحلات اله سغيرة على أن يدقع أصا با رسهما 





فى السعة للمكومة لسد ما إستحقه العال المشتخلون بها من تعو يض وكذلك ما دستتحقة المال فى 







1 بض العال الى يحث دقيق . فازاء 









المعو بات الناشئة عن وحرد الحا التلطة انب الها 


اقتراحات حاسمة فى هذا 





كل ينا وعد 





فى كل ما تصدره 





إن دوائر فضائية ناصة للنظر فى قضايا 


التعو يضات .و ذمالر. اعبة في لحا كم ملمة هاما بال 





4؟ - وختاما أودأن أؤكد ءا المال عن الاصاباث عن الأم 








.نصاب فى حادث لأسب بل بع الحوادث فقد رأ. 





عتباره كذاك وسبلة 1 


بت ف امحلات الى زرتها عدم اهام 














8 
كاف ف الوقت الحاضر بطرق الوقاية من ا هوادث ٠‏ وسأشيرلمذا الموضوع فى مكان آخرمن تقريرى ٠‏ ولكر 
الاختبار قد ذل على أن ف البلاد الثى يها قاثون اتعو يض المال تشترط شمركات التأمين مراعاة ل لحتب) ضرورة 
توافر بض احتباطات بالفابريقات الى تؤمن علبها تكفل امحافظة على سلامة العال ٠‏ وبهذه الطريقة تساعد هذه 
الشركات مساغدة جدية على منع وقوع الحوادث ٠‏ فالالترام بدفع تعو يض عما يقع من الحوادث هو على الأقل أحد 
الموامل المؤدية الى سلامة العال ولا يقل ى الأهمبة عرس وضع نظام لمتع وقوع الحوادث وتنفيذه معرفة مفنثى 

الحكرمة . 









ع # صعة العبال وسلامتهم من الأخطار 
8 - ينبغى أن سمل البرناج التشمربعى المزيع المبادرة بتنفيذه - غير ماكر من الأبز 

ته من الأخطار . وهذا الترض يمكن 
مكتب العمل وقياءه بالتفئيش بحاله' 












نظاما يكفل رفع مستوى الخالة الصحية بين العال و 
بالطرق الادارية ققد تصنت الحالة تحسنا كبيرا منق 








7 - ويمقتضى القائوت المصادر فى مم أغسطس سن غ.١‏ الخاص باللات المشيرة بالصحة والمقلقة 





الحكومة فى الوقت الحاضر ساطة 
مسب هذا القآثون يتعين عليبا الحصول على رخصة من وزارة الداخلية 





اسمة فه| يتعلق بالتفتبش ومن 





”الف بريقات الداخلة والآ لا تالمستعملة فيها وكيفية النشقيل أو الساءات التى بمكن العمل فيه“ » وكذلك ”فى اله“ 


”وجود محظوراتتتعلق بالراحة و بالصحة و بالأمنالعام بالنسبة لاشخالين + 3 








مل صاحب لمحل أن ينع 


الحق ق أيقاف تشغيل امحل لين 






“الاحتياطات الى تقررها الادارة قات الشأن وتعتمد بقرار وزارى” ٠‏ وللوئارة 


الاجراءات ( المادة ؟ من القاثون ) .. 





0" - أضف الى ذلك أله بمقتضى الأمى الصادر فى م سبتمبرسنة ١414‏ يحب الاحتفاظ بدفاتر خاصة 
|!: 





دون فها جميع امحلات ااتى يسسرى علييبا هذا القاثون مع اضافة ما يستجد مثها أولا باول بحب 
ها . كذلك وضعت مصلحة الصحة العمومية 'ماذ 


خ الرخيض 
اشتراطات ومواصفات تتعلق ببعض الحلات المضرة بالصحة 





ولكنها فى موعها تتملق بالأمور الخاصة بالصحة العامة ولا تنتاول مة العال وسلاءتهم الا فيا ندر ٠‏ 





وق الأحوال الى صدرت فيبا لواح خجاية اعمال لم يعمل بها دائما » مثال ذلك القرار الوزارى المتعاق بمعامل حايج 
القطن فانه يول لمصبلحة الصحة الممومية #الحق فى تق ريرايجاد جهازات ميكانيكية للتبوية أو لاخراج الثزاب اذا" 
“رات ازوما لذلك فى أى وقت“ كذلك ينص القرارالمذكور على وجوب #عملحواجزحول يع الأبحزاء المتحركة* 
”من الآلات وحول جميع السيور منعا خصول حوادث للهال» وأيضا ”يحب حفظ جميع أجزاه امحل نظيفة وترمم * 
”ما يتلف منها أولا فاولا“ » ولكتى مع ذلك زرت عدة معامل لماج القطن ولم أشاهد الا القليل جدا من المواجز 
مع عدم توقر النظافة ٠‏ أما فيا بتعلق باراج الثراب فقد قات بعض المعامل بوضع جهازات هذا الغرض من تلقاء 
تفسها غير أنه ببدولى أن الحكومة لم تطلب من جميع المعامل مراعاة هذا الشرط ٠‏ وقد لاحظت أن االموفى بعض 
الفابريقات كان مشبعا بالغبار. كذلك تنص التعليات انخاصة ماءل الكبريت 
“من الذكور فى محلات التشفيل» كا تقضى بايجاد غرفة لتغيير الملابس ومغسل ٠‏ 











أنه لا يجوز استخدام غير البالغين 





؟ - قد اقتبست هذه النضوص عقوا ومن عير تخير لكى أببن أن المكومة تملك فى الوقت الحاضر السلطة 
اللازمة لايجاد مستوى أرق بكديربما هو سائد الآن فيا يتعلق بصحة العال وسلامتهم بدون الالتجاء الى التشريع ٠.‏ 








5-00 


وقد بدأ مكتب العم لقملا باستعالالسلطة المخولة له ى هذا الصدد وأرى أنه يجب عل المكتب المذ كور بالاتفاق 
- صراجعة جميع القرارات الخاصة بامحال الخطرة والمضرة بالصحة وادخال ما تمتاج اليه 


مع مصلجة الصحة الع 
5 





من تعديل ثم العمل عل تنفرذها تنفيذا دقيقا على مع الحلات . 





- هادا ويبدولى أن جدول الحلا الى منالقسم الأول يناج ال 
اللصائع التى لا تدخل الآن نمت أحكام القانون. زد على ذلك أن ااقاثون لا سسرى عل الور: 
أسلم بألهمنالصعب فالوقت الماضر تكليف الحلا الوطنية الصقيرة باشتراطات استلزم ثفقات باهظة فانم ذلك 


اللازم الفيام بعمل ما لتحسيز. حالة العمل اذا كان فم.) خطورة ييئة على الصحة العامة . هذا 






أعتقد أله 





أمى لاك يحتاج الى دراسة طويللة رس جالب مكب العمل بالانفاق مع مصاحة الصحة ولكنه جدير 


بالاهتيام لسري . 





.م هناك أيضًا توعان من الحلات الصناعية الى تكثر فييسا الحوادث ودع ذلك لا دسرى ليها فانون 


ا والأرصفة ؛ والنوع الثانى عمايات | 








سنة 16.4 ؛ 
أن الفكية إلا 
عن مدد الحوادث الى تقع قيبا أرى أنه من الضرورى اتهاذ الاحتياطات اللا: 
قيها ٠‏ ققد بلغ مموع ما وقع من الحوادث فى أحراض الاسكندرية فى الستة الماضية +4 حادثة ؟ 


باحصاءاث البوليس ولا شك أن حوادث عمليات البناءكثيرة ولك عددها غير معلوم بالضبط ٠‏ 






النوع الأول بشمل أحواض السفن 





هى أنث القانون لا يمكن تطيفه على هذا النوع من المهلات ولكن من الممار 
مة للحاففلة مل العال || 





”١‏ - كذلك أعمسال شن اسفن وتفر يغها فهى من الأمال الحطرة التى تكثر يبا الحوادث انل 'تفذ 
الاحتياطات اللا, مذد هذه الحوادث قصاكبيرا فى انجاترا ومالك أوريا 
الأعرى بفضل ما اتخذته هذه امالك من احتياطات وما وشع لما ءن أنظلمة ضبن المعاهدة التى أقرها متم العمل 
أقول بامكان تطبيق جميع الأحكام التى تشتمل عليها هذه المماهدة نطبيفا عاجلا على 
الأحواض المصرية والسقن التى ترسو فيا . ولكن من المكن على أى حال الاسسراع فى وطيع ما 
للحافظة على المال ف الأحوال البىيكون اللحطرفيم! أ كثر احتّالا فقدتبين لىأثناء ز يارنى الشصيرة لأحواض الإسكندرية 
أن أبسط الاحتياطات الأولية مولة فى الغالب . وقد انتوزث الفرصة محادئة حضرة صاحب السعادة طومان باش 
فى هذا الشارس وعابت منه أن معباحة الموانى وامنائر قد اقترحت قعلا سن لوائح خاصة بالأحواض ٠‏ ففى ميناء 
كالإسكندرية مثلا حيث الأحواض ملوكة لممكومة ان يكون من المتهذر فرض الاشتراطات التى لامناص منها على 
المستاحرين وأصماب السفن . عل أنه يحب أن يهم جليا أن المسثولية ف باصابات العال المشتغلين فى عمليات 
الشدن والتفريغ تقع عل المستاحر أ وصاحب السقيتة وليس على المتعهد الذى قوم بتور يد المال. فقد بلغنى أن المتبع 
فى الوقت الماضر هو أن مسستأيترى الأحواض وأصضاب السفن ليسوا هسمولين عن الحوادث التى تقع لهال مع أنهم 
قالواقع من ضمن عماهم ولذلك فى حالة حدوث اصابات لا يحصلالمصاب الا على تعو يض تافه أو لايحصل علثى» 
بالمرة ٠‏ أما عمليات اليناء فهى | كثر تعقيدا نظرالماهناك من تباي نكبير بين الأساليب المتبعة فى بناء المارات الأور بية 
وبناء المساكن الوطنية ولا شك أن الاشتراطات اللازم وضعها فى هذه الحالة تسئلزم دراسة وافرة لمقتضيات هذا 





ة لدرئا وقد نثقص فى الستوات الأن, 





الدولى فى سنة 1486 واب 




















التباين ٠‏ وكا قانا فى حالة الأحواض تستطيع المدكرءة فرض الاشتراطات الى يرى مكتب العمل وجوب توافرها 
فى الأعمال المتعلقة بالمبانى والمنشآت العامة . 











0-0 

م ب واذا رؤى أن القالون الماضر لاتمكن تطبيقه على الأحواض والمانى فافترج أن يول اوزارة الداخلية 

الحق فى وضع الاوائح اللازمة لذلك بارشاد مكتب العمل يحب هلى الحكومة فى الوقت نفسه اتهاذ الإجراءات 
الادارية فيا يتعلق بالأحواض والمقاولات العامة 





مم وهناك مسآلة أخرى جديرة ااام فيا تعلق ب.لامة البمال من الأخعاار وهي أن «شروع القانون 

نبل النساء والأحداث يول لا ديد أقعى مايكن مله أو ححبه أو دقعه من الأثقال وانى 
رافك 2111 ليس من الضرورى ولا المرغوب فيه اقتباس الود القوى الم .ول بها فى أوربا نظرا لى) 
شاهدته فى العامل المصرى من مقدرة ممنازة على حمل الأثقال مما قد يلد فى أوريا من قبل المستجيل . إلا آاىق 





أعتقد أن المقدرة غلى حمل الأثقال لايد لها هن حدود حتى فى -الة العامل المصرى» وان هذه الحدود لبسث مرءية 
تماما فى بعص الحالاث . ولذا يحسن بمكتب العمل أن يعيرهذه المسألة شيئا من العناية فيضع لما نظاما منامبا فى 
الأحوال الى انستلرم ذلك 








4م ل كذلك أنترج منح مكتب العمل السلطة اللازمة للقبام ريات فنية فى حالة الحوادث الشديدة ففى 
الوقت الحاض رلا يقوم بالتحريات فى الحوادث الى بيترتب عايها الوفاة أو فقد عضو من أعضاء الجسم الارجال 
ئية اللازمة وهى المبرة الى لا تكتسب الا بطول المران عل الشؤون 
يز يين الحوادث الى تستدى اتخاذ احتاطات جديدة والحوادث الى 'تنشأ عن اهمال 
ريا 









المصاب و بهذه الخبرة وحدها التى يحصل عليها مككتب العمل ممايقوم به منالمباحث المشار اليها ستطيع أن 
بالمعلومات الثى تتصلح أساسا لوضع اشتراطات ناجعة ومعقولة للسافظة على سلامة العال من الأخطار . 








هم ومسالة أخرى تستتحق الاهتيام وهى حالة ابلدو ف بعض المصائع وامكان تركيب جهازات للتبو ية واتخراج 
الأترية فان مكتب العمل يقوم الآن بالاتفاق مع «.صاحة الصحة العمومية و بعض أضفاب محالم القطن يدرس هذا 
الموضوع للوصوا ل الى نوع م نالأجهزة ييصلح لاخراج التراب من معام[ لى ليج القطن ولايكلف كيه نفقات باهظة 





ويد أن الأمى يمتاج الى القيام .تحريات أخرى لمعرفة ما اذا كانت كية زعب الفطن الذى يتطاير يكثرة فى معامل 
كنس القطن و بعض اعمال النسيج ضار ,الصحة أم لا. فقد شاهدت بعض العال يلبسون قناعات ولكن ليس من 


لميسور دائما اقناع المال بلبس هذه القناعات مع ما يترتبٍ ال-1 #الطزيقة الوحيدة 





التى تكقل منعه هى نر 





جهازات للتهوية وامتصاض ني الصناعات ا ارتبطة بالقطن فى صر 


أرى أنه من اللازم الحصول عل اتشارة فنية فى هذا الأ 


"ب وقبلأن أختتمهذا الباب منتقر يرى أود أن افكد مرة أنحرى ماللتظام الادارى |. 





بش الدقيق 
من أهبية عظمى اذا ما أريد سن لوائح عحكة لصيانة صحة امال وعضمان سلامتهم منالأخطار تثفيذ هذءالوئح تنفيدًا 
عرسا . لمذا كان من الضرورى أن يعهد بسن هذه اللواح وتنقيذها الى ادارة واعدة يكون من واجبها مراعاة حالة 
المصبائع والووش فيا يتعلق بدحة الال وسلامتهم من الأخطار + ونظرا لعدم وجود ادارة للعمل فقد جرت العادة 
باعتبار هذه المسائل متعلقة بالصحة العامة مع أنه هين البديهسى أن طبيبا من اختصاصه النظر فى مسائل المجارى والمياه 
ومع الأماض وفيرذلك من المسالل السلية بالصمة العامة لا يكون لديه الوقت الكافى ولا االحبرة اللازمة للقيام 


بحالل م ضية 





اللوائعالمتعلقة إصحة العال المشتغاين بالصناعة وسلامتهم . ولمذا السب قد الترّحت فى تقريرى 


الحاص بسنظيم ادارة العمل أن يسهد اليها بهذه المسائل على أن ترود ببعض الأطباء الذين سيكون من واجبهم بطبيعة 








ذنو2 
امال النمل بالاشتراك مع منصلعة الصحة لبس ققط قبا تعلق بصرف الرخص ( الأمن الذى؟ عامث قد شكلت 
لأجله بحنة مشتركة ) بل فيا يتفاق بالمسائل الصحبة العامة فى المصاتع والفابريقات . 

بام أن تكذيف أصعاب الأعمال باشتراطات لا لزوم لا ولا نفع فيها هو أمى غير مستحسن ولأ فرق يدنه 
ويين اهمال الاحتياطات الضرورية فقد شاهدت أثناء زبارى بعض مصاع لاتتوفر فيه الشروط ولآ تسير طيمًا 
للقائون المعمول به أولم تكلف بالقيام بالاشستراطات الضرورية يا وجدت مصاع أخرى طلب الى أضماما القيام 
بيعض اشتراطات بست لازمة للعال ولا فائدة منها . فسن اللوائح الى تكفل مصلحة الغال وسلامتهم من الموادث 
بدون فرض التزامات غير ضرورية على أحماب الأعمال لابمكن أن تقوم به الا ادارة تنظر الى هذه الأمور من الوجهة 
الصناعية وبذلك تستطيع اتخاذ مايلزم من الاجراءات لذمان تنفية القانون , 

بم س هذا ول أربالمصاتع التى زرتها اعلانات مملقة تسذير المال ضد الحوادث ق الأعمال الخطرة تي هو 
الخال فىه. الع أفدب! وأمريكا ومن المملوم أن الاعلانات المصورة أنمع فى اللهار االحعار ولفت الأنظار اليه منالتسذير 
بالكتابة . ولذلك أفترح أن بنظر مكتب العمل فى هذه الطريقة لمنع الحوادث وق امكان تعميمها ق القطر المفرى 
حيث اننشار الأية يمفل الانذارات الككابية فيلة القيمة . 

ه - البطالة 

مم - لقد عمل إحضاء عن البطالة كان من 'تبجته أن فيد 4,٠ . ٠‏ شف أسماءهم كيال عاطلين كا هو 
المنظر من أول تجربة لم فر الأسضاء عن خصر بخيع الغال العاطلين اذ قد انتنع عد كبير منهم عن فيد أسمائهم 
الفدة أسباب عل ألنا لو قدرنا أن عد الماطلين هو ضمف ما أتى به التمداد لكانت أسبة البطالة فى مسر أقل مما 
هى عليه فى البلاد الأوزيية أوق الولاياث المتعدة 











٠؛‏ - عل أله من ناحية أخرى قد بوجد عند كير من الأشخاص الذين يعبشون مزالقيام يخدمات «تقطعة 
أو لانشتغلون فى الأسبوع سوى بضمة أيام فلو مك حصر جميع المال الذين لايجدون لمم عملا لمدة ست أيام فى 
ن الى عد كير هن الطمائقة الاقتضادية اتى كانت سيبا 
فى نزول أسغار القطن وهو محصول مسر الأسابى وبالتالى تخفيض أمة عل الشراء وهيوط حركة الأعمال ٠‏ 
يضاف الى ذلك أنه كان من بين بمصرقلة محمسوسة ومن المعلوم أن فريقا 
لا يستهان به من السكان يتميشون من هذا السبيل فى فصل الشتاء:على أننا لو طرحنا جاتيا هذه الموامل غير العادية 
اوجدنا أن الى ساعات طويلة فى كثير من امحسال الصناعية والتجارية والتراحم بين العال على الاستخدام فى يلد 
مزدحة بالسكانكصر فد يفشأ عتها عدم استقرار المال فى أعماهم حتّى فى الأحوال العادية. ٠‏ ولئن كان من المكن 
للاأسباب المارذ كرها فى الققرة .م١‏ أن يسيش الائسان فى مصر على دخل أقل يكثيرمايمكى أن يعيش به فى أى بلد 
باوبا إلا أنه لا بوجد شك فيا يعائيه الهال فى مصرفى الوقت الحاض رمن ضنك لسبب اليطالة ٠‏ 


الأسيوع لكان عددهم كيرا جدا .. ولا شك أن ذا تأشو 









الأزمة فى الخارج : 0 
ات الأزمة فى الخارج تقايل عدم 





1ع - وقد شكلتالمكومة الهنة لكلفة البطالة فابتكات عدة اعراءات نافمة ونظرا لاتساع نطق أعنال المكرمة 
فان هناك عدة طرق تستطيع الحكومة ها تمخفيف وطأة البطالة ٠‏ وعند مايتم تيل احصاء البطالة بحسب الحرف 
فبمكن وقنكذ معرفة الصناعات الى ناثرت كثيرا من جراء الأزمة ٠‏ قاذا ما انضح هو المتظر - أن صناعة 
اثرت أكثر من سواها وأن هناك عددا كيرا من الفملة ومن عل شاكلتهم بدون عمل أمكن الاسراع 
قى تمفيذ ابناج الاس بالمشروعات العامة أو تعديله بحيث يمكن ايجاد مل فورا لمن لاا عمل لم الآن فشخيلهم فى 
أغمال البناه أو الشاء الطرق ونا شا كل ذلك من المشروعاث ذات المغمة القامة . 








لك 














ع اانه 

وده المناسبة بمكن توجيه عناية خاصة الى القيام بازالة الأحياء القذرة والشاء مساكن رخيصة 
وقد عامت أن ملس بلدى الاسكندرية قد شرع ف القيام بمشروع كهذا وأن مشروعا ممائلا قد بد به فعسلا 
فى القاهرة ونظرا لكثرة عد سكان المدن الذين يعيشون فى مسا كن قذرة بحالة خطرة على الصحة العامة فليس هناك 
مصروفات تتعاق بالأعمال العامة أهم وأ كثر ضرورة من المصروفات اللازمة للتوسع فى مشروعات السكن والتعجيل 


بتغينما . 





4 ب وهناك مسالة أنحزى تستلزم هفسا ذقيقا وهى توزيع الأعمال التى تقوم بها المصانع لحكومة فيا يتعاق 
بتوريد الملبوسات واللوازم والأصناف الأخرى بطريقة تسم لمذه المصانع أن يكون العمل بها مستمرا بشكل متام 
طول السنة» فقى الوقت اهاضر يظهر أنه لابراعى عند التعاقد ماسيكون له من تأثير على المال. وقد علمت أن العمل 
قد جرى.فى بعض الحالات عل اشتراط تثفيذ العقود فى بضعة أشبر معينة من السنة و يترتب عل ذلك أن تشتغل 
المصائع ساعات طو يله فى خلال هذه الشهور وتظل عاطلة لحدكبير فى باق أشبر السئة لهذا يك تخفيض البطالة 
الموضمية مخقيضا كبيرا اذا عملت ترتيبات منظمة من شأنما توزيع تنفيذ المقود عل أطول مدة ممكنة ٠‏ وقد ينثا عن 
هذا النظام بعض الارتباك فيا جحرت عليه العادة بالمصالح ولكن ببعد النظر واتباع النظام يمكن القيام بالثىء الكثير 
مما يظن لأول وهلة أنه غير مستطاع . 











مع - وهناك مسألة ممائلة تتعلق بتشغيل المسجونين - ففى معظم المالك لا يسمي للاصناف الى يتتجها 
فسة المصائع الخاصة اذ لوكلفت المكومة السجون بتوريد ما هو لازم ها فى حين أن العمل بها لاسبير 
0 ولايدع عنه أجور لمن يققومون به فانكية ما يعطى من الأعمال للتمهدين ستقل 5 يكثر عدد 
العاطلين لا سا فى وقت كوقتنا الحاضر قاذا ما أرادت الحكومة منع البطالة أ وتخقيف وطاتها فعايهاكاما أمكن أن 
ثراعى عند التعاقد على تور يد ما هو لازم للها ايماد عمل لذ كبر عدد من يحتاجون اليه لكسب أرزاتهم وتخفيش عمل 
السجون الى أقل حد ممكن . 





4 م - وتوجدكذلك مسالة ينيغى أن ينظر فيها جديا وهى ايجاد نظام لتخديم العال ومع أنى لا أقول بان 
الوقت قد حان لالشاء بورصات للممل (فعبرصمناء:10 #معصرهاده:ة) إلا أن 'نتجة الاحصاء تبين لنا أن الحاجة 
أصبحت هاسة الى أيجاد هيئة تعمل على اتصال العاطلين فى مختلف لهات بالمشروعات والأمال التى فى حاجة الى 
عمال . وقد قام مكتب العمل لثىء نسيط من هذه الوجهة فأرسل كابا دور يا للسلطات المحلية يكلقها فيه بابلاغه 
عما عساه يطلب متها من مال لا يوجد منهم العدد الكاق بين من قيدوا أماعهم بدائرة كل منها فلوخص ص لهذا 
الغرض كاتبان بمكتب العمل لأمكن بناه على الردود النى ترد له الآن اجراء اللازم لتقل بعض الماطلين الى االمهات 
التى قى حاجة الى خدماتهم ٠‏ كذلك ينبغى القيام بعمل كهذا فى الاسكندرية حيث تقدم | كبر عد من العاطلين 
القيد أسمائهم أما ىكل من المديريات فيلبغى تكليف أحد الموظفين باخطار ديوان المديرية عن الأعمال الموجودة 
فى دائرتها وتصحيح جل العاطلين أولا بأول يقدر الامكان . 

ه؛ - فلو اتدت هذه الاإجراءات ببمة لى) تعذر تخفيش عدد العال الذين لا عمل لم الآن تخقيضا 
موسا 


+ع - هذا ويتنظرف المستقبل أن بيؤدى تخفيض ساءات العمل لانساه والشبان ‏ الى حد مأ ازيادة 
عد العال المشتغلين واذا ما حان الوقت الذى فيه تحخفض ساعات العمل الطويلة التى يقوم يها الآن كثير من الرجال 








ساءوات 
فن المعظر أن ينها عن هذا التخقيض زيادة تحسن الحالة . وقد بلقت حالة البطالة فى المراككز الصناعية درجة 
تجمل من الضرورى اتخاذ حراءات مستدمة لماعدة من لا عمل لم فأول تمسل ينبقى القيام به هو انشاه بورصة 
صنيرة للتخديم فى كل من القاهرة والاسكندرية وجعلوما على اتصال بالبنادر فى الأقالي فلوتم هذا لكان عن ورائه 
الحصول على خبرة كافية تصاح أساما لتكوين هيثة قادرة على حصر المال العاطلين فى المستقبل وليجاد عمل هم . 
+ - التقايات 

417 - ان حالة التقابات الآن غامضة وشاذة فالقانون لا يمنعها ولا يعترف با والواقع أنه موجود متها عدد 
كبير أغلبه فى القاهرة والاسكندرية يأ بوجد بعضما ف البلاد الصغيرة . وهذه التقابات تختلف فى تكو ينها اختلافا 
بدنا فهى فى بعص الحالات عبارة عن ميات مكونة من مستخدى شركة واحدة وشاملة ذكل فئات المال .مئال ذلك 
عمال شركة ترام القاهرة وشركة ترام الاسكندرية . وق بعض المالات الأخرى تتكون النقابات هن المال الذين يزاولون 
صناعة واحدة فى اللمهة التى ا مقر التقابة . مثال ذلك الطباخون بالقاهرة أو الللبازون بالامكندرية . أما فى البلاد 
الصغرى فقد تمد تقابة واحدة تضم حمالا من عقاف احرف لكل حرفة فرع خاص وف بسض أحوال قليلة جدّا تشمل 
التقابة جميع الأشفاص الذين يزاولون مهنة ما يكل جهات القطر المصرى كتقاية البحارة ولكئ هذه اللمميات نادرة 
أثفلة نقتم المبباعة . 

والنقابات فى معظ. المالات عبارة عن حيغات مملية فلا توجد بعد تقابات صامة سواء كان أساسما أتحاد الحرفة ين 
أعضائها ام اشتدالمم بصناعة واحدة و بوجد غير تقابات أ ماب الحرف اليدوية تقابات لل عشدنى المحال التجارية 
بالقاهرة والاسكندرية وقلسا يعترف حاب الأعمال بالتقابات فى السنوات الثى تلت الحرب العظمى مباشرة 
استطامت الثقابات الحصول على انفافات لصالحهم من بعض المصانع الكبرى والشركات ذات المنفعة العامة ولكن 
هذه الانفاقات "كانت #برم فى أغلب الأحيان ان لم يكن فى بحيمها بين امحل وعماله وليس بينه وبين ثقابات هؤلاء 
المال ٠‏ فالتعاقد المشترك (يين طائفة أصضماب الأمال وطائفة المال) غير موجود الا بشكل سيط بين أفراد فلائل من 
أسماب الأعمال وثقابة عمال كل منهم . 

وقد استطاعت معظم التقابات أن تسير على نظام التعاون ولكن امبالغ التى لديها بوجه عام قليلة جدا فالأعضاء 
يعالمون ممانا اذا ما أصانهم مرض ويحصلون علالممافاة القضائية اذا ما أرادوا رفع دعاوى يطلب تمو يض عما وقع 
لم من اصابات أواذا رتوا بدون وجه مشروع يا يحصلون أحيانا على مساعدة مالية صخيرة اذا كانوا عاطلين . والفالب 
فى هذه التقابات أنها جمعيات تعاونية وليس لما بياعة ‏ سوى تقوذ ضئيل فى الثود عن مصالح الأعضاء من 
الوجهة الاقتصادية والفية . 





مغ - ونا كانت الأغلبية الساحقة من أتهاب المهن اليدوية لا زالوا أميين فاله من الصعب جدا بطبيعة 
امال أن تقوم النقابات بشؤونها وتديرماليتها. قلا مب اذا كانت تستمين باحد احامين للا سها أنه لا يوجد قانون 
يحدد حقوق الهال فى حااتى الاصايات والرفت ولا يمكنهم الحضول على تعو يض فى هاتين المالنين الا بالالتنياء الى 
القضاء . ويقال ان بعض الحامين يستغلون مركهم هذا لأغراض شخصية أو سياسية وانى لا أمتبعد حصول ثى* 





من هنا بل أتوقع حصوله ما دامت التقابات بصفتها جمعيات فانوئية مشكزة لأغراض صناعية غير معثرف بها 
وقد سبق فذكرت ما لاحظه فى ز بارتى لبعض التقابات من أن همها الأكير متحصرقى تحسين حالة العمل لأفرادها 
ورقع مستوى معيشتهم فلو أتيح ا متابعة هذه الأغراض تحت حماية القاثون فن المرجح أن تقصر جهودها على 
مصلحة أعضائها من وجهة الممل وتتتعد عن اليامة . 














5-8 
4 - وقد اقرح فى مشروع .هنة رضًا باشا تسجيل التقاراث ومتحها الشخصية المعنوية ؤعلمث أنْالمكوفة 

الحالبة تنوى القيام بعمل من هذا القيل .٠‏ ان الثقابات معترف ما فى كل مالك أوربا وأمريكا تقزنيا وفى عدة 
مالك أرى كاليابان وابلزا ون الذى تعده الآن ترك! يتضمن العمل هذه 
الطريقة , ؤلما كانت مصير قد بلغت درجة من اللقدم الصناعى تمائل على الأفل ما باغته بحض هذه الدول فخيل 





ا سوبد ]1 شر 








الى أن اعتراف القانون بالنقابات الحقيقية لأصحاب الأعمال أو المال أمى لا بد منه كلازمة من لوازم البده فى وضع 
التشريع الاجتياعى الذى تشتفل به الحكومة الآ . 


لبس من الضرورى أن أعبد الى الذا كرة الدور 
بالبلاد الأخرى ويكنى القول بأن الحكومة لاتستطيع 
الى تمثل تعاب الأعمال والمال . وما كانت هذه الب 


أضَر مم التأكل بأن حم المساط 1 
الحاضر مع النا كر بأن بجميع المصالح 






قامت به مثل هذه الممعياث ف التطور الاجتاعى والصناعى 
0 فمال الااذا تيسسرها استطلاع رأى الميئات 











ت بمصر قليلة فن الصعب جندا بن هذا التشريع فىالوفت 





به لأصضداب الأعمال والعال قد أل | تمساما ووضعت موضع الث ٠‏ 


وقد اقترحث فى تقر يرى القيام يمياحث بمعرفة مكشب العمل عن بعض المسائل التى يمتاج الال الى من تشريع 











عنها فهذه المباحث لا يمكن أن تعد أساسا صا ها لاهمل الا اذا تعاوئث فى القيام بها هيات المال المسثولة بتقديم 
ما لدمها من معلومات بالحالة الحاضرة ء وكذلك يما يديه ساب العمل هن تب فل الاصلاح من 
نتابج اقنصادية . فهذه الأسباب وجدها تبرر سن تشريع عن التقايات على أله قضلا عن ذلك فقد دل الاختبار على 


ضرورة نقابات المال اذا ما أر بد تنفيذ الاشر يم الا 





فى تنقيذا دقيقا ومنع ما عساه يحصل من مسارئ . 


ه - لذلك أزصى بآن 'عنذ الاحراءات اللازمة فى وق 
والمال ٠‏ ونظلرا الظطروف اللماصة الناشفة غن نظام الا 
أن يكون عليه اللشريع االخاص بهذا الشان على 
العمل هذا التستجيل يتبغى أله 2 
ويكون للجمعيات الحرية فى 
أحد الحاسبين حتى يكون الأعضاء على ثقة بآن أمواه تدار ادارة خسنة . 


٠7‏ - ساعات العمل 


يد ساعات الغخل للرجال تحديدا عاءا هو داتئما من أصمب 


قريب للاعتراف فاتوئا بتقابات أحاب الأمال 





ات أراتى غير قادر غلى أن أبين بالضبط الشكل الذ: 









ن أن يكن الاعتراف بالنقابات متوقفا عل تستجيلها بادازة 





ن بضناغة أو حرفة ما 


مت أية جمعية خسئة الئية لأغرض لا الا مضلحة المثت 






ن المستحسن أن نشترط هراجعة خساباته| سنو يا بمعرفة 





- ان 2 
ناريخ مل أنه كان يثلودانما تنظي أشغيل النساء والأولاد. وقد تمالآن تحديد ساعات الملل لارجال فى كل مالك أور ب! 
عل وجه التقريب ماعدا بريطانيا العثلمى حيث جعلت مامات العمل فى 4 فى الما من امعلات الصناغية م4 
ساعة فى الأسبوع بناء على الاثقافات المشاركة ٠‏ “كذلك فى اليابان وا مسد و بعض المستعمرات فان القالون يحدد 
ساعات الممل إما فى الصناعات بجميعها أو فى البعض هتما 





وأعقد أجراه تشريع العمل ويدل 





وقد وجدت ف أثناء تجوالى أن هنال اخفلافا كبيرا فيا بتعلق ساءات العمل فى الضناعة. ففى: 





من الغابريغات 
الحديثة وربما كان فى أغلبها سنتغل المال تننع ساعات وق عض الأحوال تقتصر ماعات العمل على تمنالى مناءات 
زه المقررة فى الورش الأميرية ( ااترسانة ) وورش معباحة السكك الهديدية ٠‏ ومن جهسة أخرى امستغل الهلل 
هدة أطول فى عذد كير من المعانع لا سها فى تلك التى تزاول ع أعمال موسعيسة ككبس القطن وحلجه ولك ير 
السكرائلم .فى الصناعات الموسمية يظهر أن المتبع هو أن يشتغل العامل اثلتى عشرة ساعة فى اليوم طول أيام الأسبوع 











د 


لمدة أر بعة شهور أوأ كثركذاك يرت العادة في الووش الوطنية أن يستمر العمل بها من النجر حتى الفسق ولكن 
من المشاد أن يستريع سال حذه الورش يوما فى الأسيوع ولو أن هذه الراحة الأسبوعية ليست عامة ٠‏ والمل 
الورش بطييمة المال أبطا يكثر ئها حو فى المصائع التى تستعيل ما كنات تدار يقوة عركة كذلك فان العمل 
بها متقطع أ كثرمما هو بالمصانع حيث يسير العمل تبعا لخركة الى) كينات الى قستدعى دوام الانتباه ٠‏ على أنه قد 
وصل الى علمى بعضٍ حالات يرهق فيس الال ارهاقا شديذا مرى. الممل ساعات طويلة بالورش الصغيية دون 
الحصول على أية 

اق - وقد دل تعداد سئة /159 على أن رهم في الائة من الحلات الصناعية نشتغل أقل من ستين ساعة 
فى الأسبوع وبروم فى الماثة تشتفل من ستي الى ثماتين ساعة و رام فى المائة تشتغل ثمانين ساغة أو أ كثر 
ولا شك أنهذه الأرام ليست مضبوطة ماما وهى لا تميز ين امحلات التى لا تشتغل سوى بضعة أشهر في السنة 
والتى تشتغل طول السنة يا لا تميز بين المصاتع الكبرى والو رش الصغيرة لهذا فا الحاجة هاسة الى معلومات أوق قبل 
الشروع فى وضع فانون اتحيديد ساءات العمل . على أن التعداد المشار اليه يمكن اعتباره دليلا على ضرورة المبادرة 








للراحة ., 


باتخاذ شى» من الاحراءات فى سبيل تحديد ساعات العمل , 


مق - أنا فيا يشملق بالمحلاث النبارية فيوجد بها أبضا ماذ كنا من تباين كير ساعات العمل فبينا 
'تشتغل المعلات الكيرة بالفاهرة والاسكندرية ثمانى وأر بعين ساعة فى الأسبوع وتتبح مستخدميها يوما أو نصف يوم 
للراحة في الأسبوع فان الدكا كين الصخيرة الموجودة فى الأحياء الفقيرة تكاف المستخدمين البقاء به ساعات طويلة 
ولا يثلق أغلبها يوما كاملا من أيام الأسبوع ٠‏ كذاك فى الفنادق والمطاعم والمقاهى فيظهز أن العادة فد حرت ببقاء 
الال بثلك المحلات اثثتى عشرة ساعة أو أ كثر فق اليوم دون الحصول غل راحة أسبرعية 





4 ه .ان مسآلة تنظي ساعات الهمل للرجال المشتفلين بالصناعة لا بد من مواجهتها في القريب العاجل في 
أول الأ يمكن تقريرأسبوع الأريع وتحسين ساعة كقاعدة هامة مع بعضض اسبتكناءات باح فيها اليمل «دة أطول 
فى بعض الصناءات أوالأعمال اذا استدعت ظروفها ذلك بالشروط الى أعدتيا لحنة رضا باشا ٠.‏ ولكى تحصل 
المكومة على المعلومات التى تصلح !ساسا للنشريع أرى أن تقوم آدارة العمل بواسولة مقنشيها جع بيانات واقة 
عن ساعات العمل فى ملف فروع الصنامة أما فيا بالأعمال التبارية فانى أعتقد أنه من الأني عملا تنم 
ساعات العمل با تنظيما عليا وليس تظبما ماما وذلك للا'سباب المار ذ كزها بالفقرة ١‏ » ولكن ينبن ىكذلك 
احث أولا عن الجالة هذه الحلات . 





عر 





ولاشك أن الفاجة ياسة الآن لتخفيض ساعات العمل فى الدكاكين الصغيرة إما بتمديد وفت لاغلاقها أو تحديد 
سافات العمل للستخدفين . 


م ب يوم الراحجة الأسبوعية 
هه ل أن هناك اعسلاحا لابد أن بسبق أي عماولة لتنظي ساعات العمل بصغة عامة ولذا ينبغى مواجهته 
بأقرب وقث ممكن فى كل فابريقة وورشة زرتها - ماعدا ما يقوم منها بأعمال موسمية مثل محلاث علج القطن 
وتكير السك وبع المقاولات الخامة كفاولة ثملية حزان أسوان - وجدت أن العمل يعطل بها تماما إما يوم اللجمة 
أو يوم الأحد من كل أسبوع. على أنه لو كانت الأرقام الواردة باحضاء سي 1850 يحة ولو على وه التقريب 
لكانت الاستفناءات | كثرمر_ ذلك . قيحسب هذه الأرقام تبلغ نسبة الجلات المسناعية التى لاتعطل بوم 











وات 
فى الأسبوع 4رده فى المالة ولو أن حزءا كبيرا من هذه الحلات لانشتقل بها سوى أصغاب! وليس ما مستخدمون ٠‏ 
أما فى امحلات التجارية فقدكانت النسبة | كثر وهى لإرهل! فى المائة قثلا ى بعض الفنادق والمطاعم والمقاهى 
لايسمح لال بيوم لاراحة بل لشستغلون كل أيام الأسبوع طول مدة خدمتهم وكثيرمن الدكا كين الوطنية لاتغلق مطلقا 
فى أى يوم من أيام الأسبوع . وقد عامت أن هذه فى الحال ف انخابز بالاسكندرية وبرج أن كون كذلك 
فى صناعات أنخرى لمذا أقترح أنه تجرد الانتباء من سن تشريع عن السائل الأولى من البرناج الذى تكامت عنه فق 
اللازم لوضع قانون يقرر حق جميع المال المشتغلين بالصناعة والتجارة فى الحصسول على راحة أسبوعية لمدة ١+‏ ماعة 
متوالة مع مسراعاة ما لابد منه من استثناءات وما تقنضيه الظروف المبايئة . ويمكن سن قانون بهذا المعنى على أساس 
تى أقرها مؤتمر العمل الدولى فى سنة 148١‏ والتوصيات الملحقة بها بان مستخدى الحال التجارية هذه 
الانفاقية جار العمل بها فى المند وى سبع عشرة دولة أخرى والراحة الأسبوعية مقرر ةكذلك فى المزائر وتركا وغيرهها 
من الدول غير المنضمة الى عضو ية هيئة العمل الدولية ولبس هناك صعو بات كبيرة فى سبل جل المعاهدة المذكورة 
انتلاءم مع حالة مصر. و يعد السير على أحكام هذه المماهدة من الاصلاحات الاجتماعية اطمامة ولست فى حاجة الى تبيان 
ماينشا عن الاضطرار الى العمل طول البوم وكل بوم (؟! يشتفل الآن عدد كير من المال المصر يبن ) من تضييق 
الفكر وعدم التتع بالحياة العائلية , 











دائرة 


4 - عقّد الاستخدام 


5- إن من الصعب جدا فى باد كنصر وضع شروط تماق بسقد الاستشدام وتنفيذ هذه الشروط تننفيذا 
دقيقا نظرا لعددم شروع استعالعقود الاستخدام التحر يرية دسيب الأمية النتشيرة بين السكان ولأ نالنظام امتبع الات 
الكبيرة صناعية كانت أم تجارية ( وهى التى تلك معظمها أور بيون وتخضع لأحكام الحا امختلطة الى كيرا ماتسمير 
على المبادكئ الفانونية الأور بية ) يختلف كثيرا منه فى الحلات الصغيرة ومعظمها مصرية بمئة وتسير طبقا لى) جرت 
عليه العادة | كثر مما تسير طبقا لأحكام القانون ٠.‏ وفضلا عن ذلك يجدر با ألا ننسى أنه م جمع المقوق 
والواجبات المتعلقة بعقد الاستخدام فى قاثون واحدد سوى فى بضعة ءن دول أوربا ففى معذلم هذه امالك يحصل تطور 
يلودى الى تحديد الواجبات المتبادلة لكل من صاحب العمل والعامل بحالة تدر يجية على أساس ميادئئٌ المدالة التى 
تفررها الام وهذه المبادئ تحدد من وقت لآخر باصدار قانون بها وتسير عملية التحديد المذكورة فىكل دولة طيفا 
لروح القائون وأحكام الماك بها ففى بريطائيا العظمى مثلا لا توجد عقود للعمل بالممئى المعروف فق المالك اللاثيئية 
ومع أن بالفانون عدة أححكام تتملق ببمق العامل ف الأجرة وطر يفة أدائها فاله فى الغالب يترك لصاحب العمل والعامل 
الحرية فى وضع روط الانفاق بيتهما وحدود القانون العام ومن ناحية أخرى فان هذه الشروط تحدد فى مدة فروع 
من الصناعة باتفاقات مشتركة وليس باتفافات فردية . 














وى باجبكا وفرئسا وألمائيا ينظ هذا الموضوع برمته قاثون العمل الموضوع طبما للبادئ الفانونية ومبادئ المدالة 
السائدة فى تلك البلاد ٠‏ هذا لايمكن تقديم اقتراحات وافية فيا بتعلق بمصر إلا ممن له المسام تام بأحتكام الحا المختلطة 
وانحاك الأهلية وبدون ذلك لا يمكن معرفة ما ا كتسبه فعلا أصحاب الأعمال واامال من قوق : وفى أية صناءات 
يمكن القول بان هذه الحقوق مقررة ٠‏ ان ماكان لدى” من وقت لم سمح لى بتعرف المبادٌ المتبعة بمصر وما بحرى 
عليه العمل والى أقدّر ما لهذه المسالة شان لا سها فيا خقص بالرفت والرغبة فى وضع نظام له ٠‏ ومن جهة أخرى 
فان أى تشربع فى هذه المادة ينيغى أن يوضع يكل عناية لاسا أنه سيعرض على المعية العمومية للحاك امختاطة 

















3-0-3 

وفيا بتعلق ببعض النقط الى تحتاج الى بحث تفصيل | كثر ما تبسر لى القيام به فلم أتعرض لا يضاح املول التى 
تستلزمها بل اكتفيت بيان أهم التائح اتى تنشا عنها : 

: دفع الأجور والغرامات انل‎ ) ١( 

اه كانت مسالة دفع الأجور فى مقدمة المسائل اتى حدت بالمشرع فى معظلم الدول الى تنظم عقد العمل 
وهذا افر ض صدر قانجلترا سنة مم١‏ القانونا تماص بمنع ايفاء أجرة الصتاع صتغا وليس تقدا (04 ع1+ن:1) ويوجد 
فى الوقت الحاضرف ممظم البلاد ومنها كثير من المتعمرات قوانين لمذا الفرض اذ لا شك أن دفع ما يستحقه 
المستخدم من أجرهو فى مقدمة الشروط الأساسية لأى تشريع اجتاعى .. 

أما فى مصرفان الموجود بها من قوانين لا تتعرض لبعض المائل الحامة كا أما غامضة ة 
الأمى الذى ينشأ عنه عدم تحقق [تصاب الأعمال والمال من ماهية واجباتهم وحقوقهم لهذا 
خصا دقيقا مع توجيه عناية خاصة للنقط الآتية : 


يتعلق بالبعض الآخر 
أثبر بقحض هذه المالة 








مه - فأولا بوجد بمصر عدة حالات لا قوم فيها صاحب العمل المقيق بدفع أبجرة العامل مباشرة بل عن 
طربق وسيط وقد سيق فاشرت الى الطريقة المتبعة فى كثير من مملات حلج القطن وعامت أن هذه الطريقة متبعة 
فى حالات أخخرى كثيرة . فيحسن ‏ كيد! ‏ أن يكون صاحب المصنع أو الورشة مسئولا عن دفع الأجور 
بالثفئات المنفق عليها ‏ لكل فص يشتغل فى يله ٠‏ وانى أسلم بأنه اذا تبن العمل بهذه الطريقة فى كل 
الأحوال لكان هذا مالفا لى' بحرت عليه المادة ى بعض الأعمال حيث يتعاقد صاحب العمل مع رئيس طالفة من 
العال على دفع ميلغ معين لهذا الأخير تبما لكية ما تمجه من عمل و بشرط أن يكون الرئئيس مسئولا عن توزيع المبلغ 
بين عمالة . 

وليس من السهل ابطال النظم التى من هذا القييل فقد أصبحت مقررة بطول الاستمال ولأنها فى ممم الأحوال 
مينية عل العادة بشكل بمنع ما عساه بقع من مساو خطيرة .صل أنه بوجد فرق وام بين هذه الحالات الى يكون فيا 
التعاقد من الباطن حقيقيا وبين بعض حالات أخرى لا يكون فيها هذا التعاقد ضروريا حيث يقوم المال بأداء حمل 
سلحة صاحب اأممل مباشرة ولكتهم مع ذلك لا يحصلون عل أجورهم منه بل من وسيط لا يعد مسثولا عر. 
الانتاج وكل ما فى الأعس أنه يقوم جمع المال . 

4 ه - المسالة الثانية التى تستلزم انظر هى مان حصول العامل على أحره فى مواعيد متظمة فقد قبل لى إن 
فى بعض المحلات الصغيرة لا تصرف الأجور بانتظام كا متنع أحيانا عن صرفها بلا مبرر . فن الضرورى ادن أن 
يقرر القانون ميعادا لصرف الأجور . 

٠‏ - (ثالنا) تخصم أحيانا من الأجور مبالغ نظير غرامات أو بصغة تمو يض عن أشياء أتلفها العامل ولا 
يود قانون يبين مايجوز توقيعه من الغرامات أو مدى مسئولية العاءلى عن الأضرار النى تسيب قبيبا والوجوه التى 
تستعمل فيها الفرامات .. 

- (رابعا) ينبغى تحريم طريفة دفع الأجوركلها أو بعضها عيناما فعلت «مظم الدول الصناعية . 

1 - (خاسا) يحظرعلى صاحب ااممل اعطاء سلف للمال وخعم الفائدة منها من الأجور . 


01 س وانى أوصى باتخاذ ما يثزم لى يتضمن النشريع المزمع سنه عن عقود العمل هذه المسائل : 








عبواصم 


(ب) اتباء العقد : 

4 - يظهر أن الأحكام القانوئية الارى العمل با فيا يتعلق ذا الموضوع هى الى تتضمنها المادتان 
41 و؟وغ من القاتون المدنى الختلط (والمادتان المقايتان لما فى القانون المدنى الأهل) ونصهماكا يأتى : 
التعو يض عن جميع المدة الى لا .كن 
فيها لخادم من استتخدامه عند غيره وعن مصار يف السغر اذا كان قد استحضره بالخصوص من جهة أنعرى (المادة 
*. أهل) .* 

+و؛ - اذا لم تعينمدة الايجار ف العقد جاز لكل من المتعاقدين فسخ النقد فى أى وقت أراد بشرط أنيكون 
ف وقت لائق للرفت (المادة .4 أهلل) . 





“روغ # اذاكانت مذة الايجار عمينةق المقد وفسخ السيد الايجاراز 





ومن الواتج أب هاتين الادتين قابتان انأو يلات عتلفة وقد نكأ عنهما صدور عدة أحكام تتناول الوجهة 
القانو 
المعين بالماهية الشبرية بدون منحه مكافاة الا اذاكان هناك سبب قوى ببرر ذلك وتحسب المكافاة على أساس مدة 
خدمته على آلا حباوز حملتها ماهية ستة شهور ٠‏ ولم يقسن لى الوقوف على مدى نطبيق هذه الفاعدة على المستخدمين 
الذين بالماهية فى الأحكام الصادرة من 11 الأهلية ولا عل المال المشتظيين. بالصناعة فى الأحكام الصادرة 
من الحاك اتختاطة والأهلية ٠.‏ ولكن يظهر أن المستخدمين الذين بالماهية الماضعين لماك المختاطة مسلم ‏ الى 





وقدعامت أن المبدأ الذى تسير ءليها ناك امختلطة بصفة عامة هو أنه لايجوز لاحب العمل رف تالمستخدم 








حد كبير - بأحفيتهم عذلا فى تعو يض عن قصلهم من انهدمة وقد التقدت المحاكم ق عدة متاسبا عدم وجود 
أحكام قاتونية تبي نكيفية حسبان المكاقات . 





+ - ويشكر من هذه الحالة المستخدمون كأ يشكو منها يار أصماب الأعمال وقد تعهد كثير من هؤلاء 
من تلقاء أنفسهم على دفع مكاقات العام عند رقتهم الا اذ كان الرفت لسوء السلوك أولأسباب أرى تيرره . 

+ - أما فيا يتعلق بالعالاليدو بين قا نكثيرا من أصحاب الأعهال لاسبيا ى القاهيرة والاسكندرية قد ارتبطوا 
برمت غالبا في المدة الواقية ين . سنة 1418 وسنة 1874 وهى المدة التى كانت الأجوال 





بعقود من هذا القبيل 1 
قبها مضطربة ولكنها كانت من أيام الرخاء . وهده المقود يستبرها بيض أصعاب الأعمال شديدة الوطأة علهم في هذه 
الآونة التى استحكت قيبا حلقات الأزمة ال مالة ولذا طلب تحديد مئولية أصماب الأعمال عن المكافاة فى جالة. 
الزفت ولو فيا بتعلق بالمستقبل فقط ٠.‏ 

17> - وحيث إن أحكام انام قد أوجدت التزاما قاتونيا فى هذا الصدد فن الواضع أن اصدار قانون يحدد 
هذا الالتزام مما يعود بالغائدة ٠‏ وقضلا عن ذلك فان عدم وجود نظام يكفل الحصول عل اعانة مالية في جالة البطالة 
وكير السن مما يزيد الحاجة الى هذا القاتون على أنه نظرا للا'سياب المتقدم ذ كرها أراتى غير قادر عل تقديم اقتراعات 
حاسمة فى هذه المسالة امحوطة بالصعوبآت. فن الواتح أن هناك صعو بات وم دون تكليف صنفار ماب 
الأعمال سواء أ كانوا مشتغاين بالصناعة أم التجارة بدفع مكاقات لهم ق حالة الرفت ٠‏ قد يقال ان من العدل واممكن 
تكليف بعض أسعاب الأعمال بهذا الاتزام دون البءض الآتخرغير أنه لا يمكن ابت فى هذه المسآلة الا بد القيام 
بمباحث وافية يراعى فيها ماهو متبع الآن اما حك المادة أو عملا باحكام الحاكم . 

















++ - وما يجب النظرفيه أيضا ما اذا كان من لمكن عملا :: 
السواء ثارى أن أحسن ل هذه المبالة هو 


بى قاعدة واعدة عل المستيخدمين والمال غلى 





بحنة تبعل قها المحاك المختلطة وانماك الأهلية لفجص الموضوع 











2 
برمته وماع ما يبسديه أصحاب الأعمال وتقابات المال والمستخدمين لا سيا فيا اذا كان من المستتحسن. تمريف 
الأشياء الآثية فى القائون وما هو الشكل الذى يحب أن يكون عليه هذا التعريف : 

(1) حق صاحب العمل فى رفت العامل أو المستخدم . 

(ب) حق العامل أوالمستخدم فى ترك اتخدمة . 


(ج) ماه قيمة المكانأة التى تصرف للعامل أو الستخدم عند رقته ( ما عدا الحالات الى يكون قبا فعبله 
من الخدمة أو امتقااته ما يميه القانون ) . 


(د) ماهى المدةاتى يحب أتمضى بيناعلان أحدالطرفين لاخر باتتهاءالعقد وو نتنفيذما تضمنه هذا الاعلان. 


+ - وهناك مسالة أخرى ينينى الاشارة اليها فى هنا الصدد . فن المسلم به أن هناك فرق بين الاثزامات 
الناشئة عن الفانون والالترامات التى أماسما التعاقد بين حاب الأعمال وعمالهم ٠‏ وتوجد قى كل دولة عدة أمثلة عن 
بعض أسعاب الأعمال الذين يتمهدون لمهم بحض ارادتهم بالزامات تزيد ما هم مطالبون به قانونا فلو صدر بعدئ 
قانون يقرر هذه الالتّاماث ولكنه يضيق مداهاحما سبق ا احب العمل التعاقد عليه بارادته فلا يو ثرهذا القانون 
على صحة المقد الا اذا نص فيه صراحة عل ذلك وهذا قلما يحصل . 


٠‏ - الصلح والتحكيم 

أسجماب الأعمال والعال هى بطييمة المال من المسائل التى تهتم بها الحنكومة 
فى كل بلد تمل فيا اتساع نطاق هذه المنازعات ٠‏ وكان تدخل الحكومة فى أول الأمى بهد أمرا سرغو يا فيه مهرد 
مع ما عساه يقع من الاشطراب ولكن ما يبرر تدخل المكومة الآن | كثر من سوأه هو الحاجة الى متع |. 
الاقتصادية والوصول الى حل هناسب لمصاحة الطرقين فن المسسشحسن الابتعا د كلما أمكى عن الابجراءات الفاتوثية 
والسعى فى ازالة الحلاف بالطرق الودية أما اذا أخفقت هذه الوسيلة تماما لحسم النزاع فلا مناص من الالنجاء لنوع 
من أنراع التحكي . 

- وييدولى أن ما هى علبه الضناعة الآن بمص رلا ستدعى وضع نظام شامل عن الصلح ٠‏ ولماكانت 
المسافة بين القاهرة وأية جهة من جهات القطر لا يستازم قطمها بالقطار ! كثر من اثتثى عشرة ساعة فلن يكون من 
الصعب ارسال موظف مدرب منالادارة العامة بدون تاخير ليمهة التى بها النزاع ويكثى تخصيص اثثين هن موظفى 
ادارة العمل لاقيام ينمض النازعات بطريق الصلح . ومن الأتسب عدم تكليف المفنشين امحايين بهذا العمل فان 
تدخلهم فى المنازعات مما قد بقلل من السلطة اللازمة لم للقي ولأن المصالحة ‏ من جهة أخرى ‏ 
هى فن خاص يستازم فيمن يقوم به الثىء الكثير من المكة والصبر وقوة الاقتاع . 


7 # أن الممازعات التى تقع ين 











على أنه يتبغى المناية بتحديد اختصاض كل من السلطات المحية والموظف المتدب للصلح فيا يتعلق بالمنازعات 
التى من بصددها الأولى مكلقة بطبيعة امال بالعمل على اقرار النظام ولكن لا يتبقى مجاراتها فى الظن بن كلى تا 
حتّىولو ترتب عليه الاضراب والاغلاق لا بد أن ينشأ عنه اختلال بالنظام ويمتاج الى تداخل البوليس فيه قزرا فكنيا 
ما يستمر هذا التداخل عن ازدياد الحالة سوءاكذلك يمسن ألا يشمل حضرات المحافظين والمدبرين أنقسهم بفحص 
وجوه الملاف فى أول الأمى فانهم ان فعلوا ذلك فقدوا ماحم من سلطة "كما م اسستئناقية يليا ايها الطرفان بايعاز 
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0 
من الموظف المنتدب للصاح بينهما فينبغى تدر الامكان أن يكون من اختعياص ادارة العمل النظر ف التراع 
من بدء وقوعه وأن يرك لها الحق فى طاب المساعدة من السلطات للحاية اذا ما رأت أن هذه المساعدة ضرورية 


أوذات فائدة . 


+« ولاشك أنه سيحصل من وقت لآخرآن يج رّالموظف المنتدب عن الوصول الى حل يرضى به 
الفريقان مل أنه حتى فى المالات التى من هذا القييل يمكن منع وقوع الاضراب أو الاغلاق اذا أقنع الطرفان بقبول 
التحكم كرسيلة الف التئاع بينهما والحكم بطبيعة الحال من الاجراءات الاختيار يه الحضة فيتبئى أن يعتبر حلا وديا 
أكثر ما مشر حكا قضائيا . 
قد انشلت فى بعض المالك غام صناعية خاصة لبي اليا المتنازعون لاتحكم ببيتهم أما فيا مسر فعدد المنازءات 
بحيث يبرر اشاء محكة من هذا القبيل ولكن هما هو جدير بالنظر معرفة ما اذاكان 
من المناسبب الشاء دائرة قضائية مكونة من مكين أجانب ومصر بين يكون من اختصاصهم النظر فى الثزاع اذا احتكم 
المتنازعون الهم 5 


ومن أهم صفات امك أن يكون معروفا تمام المعرفة وحائزا عىثقة الطرفين ال :نازعين والحكون الأ كفاء يكوثو 
عادة ممن هم خبرة بالقانون أو من اشتقلوا بالقضاء ولو أن لمذه القاعدة استثناءات ٠.‏ فليس من الصعب الاهتداء 
فى كل من المراكر الصتاعية الرئسية الى اثنين من الأنشخاص المستقاين يكون لها من التفوذ بين قومهما ما يجعلهما 
لالقين العمل كحكين فى حالة وقوع بزاع ٠‏ ولست قى حاجة الى القول بأنه اذا لم يمكن الطرفان من حل ما بينهما 
من خلاف فائه من الأصوب أن يمهد فى حسم النزاع الى فض لا علاقة له ,الحكومة حتى لايتوهم أحد الطرف 


أئها هى الى قرضت الملح عليه . 


١‏ - مجلس العمل الاستشارى 

عو من الواصتع اس. الحكومة وحدها هى الثى تستطيع القيا بما يلزم للبدء بالاجراءات التى أوصيت با 
تقريرى هذا وضمان تتفيذها _ وما إساعدها كثيرا ى هذا السبيل دوام استشارة الأشفاص غير المتصلين بالادارة 
يمن لهم خ نامة بالمسائل الصناعية أو ممن تتاثرمصاحتهم من هذه المسائل تآثرا مباشرا . وهناك عدة أمثلة تدل على 
أن وجود مجلس استشارى للعمل ما يساعد على سن تشريع واف بالغرض وسهولة القيام بالأعمال الادارية لمذا 
أعتقد أن وجود هيئة كهذه بمصر مما يعود عليها بعدة فوائد لى) تستطيع تقديمه ءن نصائح قيمة لادارة العمل قي 
يتعلق بوضع الترتيبات اللازمة للقيام بما هو مفروض علها من مختلف المياحث واستخلاص التائج الصحيحة من 
هذه المباحث و يكون من فوائد هذا الجلس أيضا أيحاد التضامن والوثام بين مختلف المصبالح الختصة . 

.يضاف الى ذلك أنه من الضرورى جعل مسائل العمل بمعزل عن السياسة واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لامكان 
السير على سياسة واحدة بصفة مستمرة رغم تغبير الحكومات 


فلكل هذه الاعتبارات يكون انشاء مجلس برياسة أحد الأشخاص البارزين وبعضوية «وظفين من المصالح 
امختصية ومببل صاب الأعمال والمال و بعض الأشفاص المستقلين من تتوافر فييم الأهلية لانظر فق الشؤون الصناعية ‏ 
يكون الشاء ماس بهذه الصفة ما بمكنه من القيام بخدمات جليلة ٠‏ 


هذا أوصى بالشروع فى تكوينه تكطوة أولية فى سبيل تتفيذ اتاج الذى فصلناه فى هذا التقرير. 








تاو 


اي 
- خلاصة المقترحات وكلمة ختامية 

4 - يمكن تلخيص أهم الاقتراحات التى أوصيت با قيا يأتى + 
١‏ - تشغيل الأحداث : 

(1 ) منع تشغيل الأحدات الذين دون الستة الثاتية عشرة من عمرهم بالشروط المييئة بمشروع الفانون . 

(ب) عدم جواز تشغيل الأحداث الذين بين الناسمة والثانية عشرة سنة هن برهم الاق حالة عدم وجود النعليم 
الازائى و بشرط أن تكون الأعمال التى يشنتغلون بها مما تعدهم انعم حرفة . 

(ج) اعادة النظر فى الاستثناء الخاص يجواز تشغيل الأحداث احدى عشيرة ساعة فى بعض الأيام . 

(د) ضرورة اعطاء فرة للراحة بعد العمل مس ماعات متوالية بدلا من ست ساءات . 

ء) منع العمل اليلى والاشتغال فى الصناءات الخطرة المبينة بمشروع القانون , 


؟ - تشغيل النساء : 

(1 ) منع العمل الللى ووجوب تقريريوم للراحة فى الأسبوع فى المصائع وامتاجر كالوارد بمشروع الفانون . 

(ب) قصرماءات العمل الأسبوى فى المصائع عل غه ساعة , 

(ج) اعطاء السلطة للجالس البلدية ومحلية باصدار قرارات محدد ساعات العمل فى التجارة بعد أجراء المباحث 
اللازنة . 

م ل التعو يض عن الاصابات : 

(1 ) تقريرمسئولية صاحب العمل عن دفع تمويض لمن يصاب منالمال سهب قبامه بعمله سواء ف المصاتع 
أوف امهلات اتجارية . 

(ب) تمريف العاهة المستديمة الكاملة واللحزئية . 

(ج) وجوب القاء المسثولية على صاحب العمل الأصل لا عل المقاول امماقد من الباطن . 

)د( اعفاء صغار أصسماب الأعمال من دفع تعو يض 8 

(ه) ربط مبلغ من المال بميزاتية الدولة لصرف التعو يض عن الاصابات الى نقع للمال الذين يشنتغلوون. 
فى المحلات الصخيرة أو فى حالة افلس أحماب الأعمال . 

(و) تشكل دوائرقضائية خاصة للنظرفى قضايا اتعويض . 
غ4 ندة العهال. وسلامتهم من الحوادث ةَ 

(1) تنفيذ الفانون لماص بامحلات المطرة والمضرة بالصحة تنفيذا دقيقا . 

(ب) التظرفى تعمم سريانه على المصائع التى لاينطبق عليها الآن وكذلك عل الورش الصغيرة . 

(ج) تطبيقه عل الأحواض والمرافئ والأرصفة وأعمال المبانى , 

(د) تطيق اللوائح الخاصة بمنع الحوادث عل الأحواض وما شا كلها الملوكة للهسكومة وكذاك ما بقوم به 
المفاولون من المشروعات العامة . 





كه 


(ه) تحديد أقصى ما يمكن جله مر 





( و) الحصول على الساطة اللازمة للقيام بمباحث فدة فى حالة وقوع حوادث شديدة . 

( ز) القيام بباحث لمعرفة ما ازغب القطن والأئرية فى المعمانع الى تشتغل بالقطن من خطر على الصحة . 
ه بالبطالة : 

, اعادة النظر فى البرناج اللحاص بالأعمال العامة قصد ايجاد عمل للماطاين‎ )١( 

(ب) اعادة النظرفى طريقة توؤيع الأعمال الثى تقوم بيبا المصانع للمسكردة 


(ج) اننا 





هبعة النظرفى تخديم المآل 
- القابات : 
الرغية فى الامتراف قاثونا بالتقابات وتسجيلها 
ب ب ساعات العمل : 
ابجراء مباحث فيا تعلق بساعات العمل فى الوقت الحاشر للنظر فى تعديدها . 
لم س يوم الراحة الأسبوعية : 
المبادرة تسن فاون ليح العيال بوما للراحة فى الأسبوع سواء أكانوا مشتفلين بالصباعة أم بالتجارة 
وا ع عقد الاستخدام : 
)١(‏ دفع الأجور 


(1) الزام صاحب العمل بدقع الأجور ألا شخاص الذين يقومون بثادية عمل له , 





(ب) وجوب دفع الأجور بالتظام 
(ج) وضع قود لما يخصم ءن الأجور وابهزاءات 
(د) الغاء طريقة دفع الأجور عينا لا نقدا 


(ه) منع الحصول عل فائدة عما يقرضه ضاعخب الممل للعال من سلف . 





ام بمباحث وافبة فصد تحديد الحقوق المعترف .ها الآن فى الفاثون ان أمكن . 





. 5-5 اك . 
١‏ - الصلح والتحكم : 
) | ) الميادئ المتعلقة بالصلح 
ل 


(ب) ايحاد دواثر قضائية مكونة من كين , 
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: مجلس العمل الاستشارى‎ - ١ 
+ اقتراح بانشائه‎ 
والافتراحات التى سردناها يالف منهبا برنائج واسع يحتاج فى تنفيذه الى وقت طويل ولكنه اذا ما نفذ كان‎ 
عن وراثه تحسين المالة فى المصانع المصرية تحسينا عظيا وفى اعتقادى أن هذا البرناج فيه الكفاية اذا روعى فى تنفيذه‎ 
أما الطموح الى برناج أوسع من هذا مع ما هى ءايه حالة مصر‎ ٠. الرغبة فى تحسين حالة العامل قى الصناعة والتجارة‎ 
الصناعية والاجتياعية الآن فلا بد أن يكون نصيبه الفشل امحفق . أما الاصلاحات الى اقترحتها فانم اذا | تقررت‎ 


وأخذى تنفيذها بعناية فلن نضر بمو الصناعة فى مصر أو تغير النظام الحالى للحياة الاجتاعية . 


قد يقال ان ادخال هذه الاصلاحات بمصر أو ممرد السعى فى ذاك قد يترتب مليه امتناع الأجانب عن توظيف 
أمواهم فى المشروعات الصناعية يمصر . والدليل على بعالان هذا الزعر أن عددا كبيرا من امحلات التى أنشئت بأموال 
أجنبية قسير على نظام أقل مايقال فيه انه يمادل فى السخاء النظام المقتيح بهذا التق يرو ليس من المدالة فى شى» تمكين 
الحلاث الى تستحجد من وضع نظام لماه يقل كثيرا عها هومتبع فى الحلات المذكورة الآن وبذا يمكن من التفوق 
عليها فى المنافسة ٠‏ وقوق ذلك فلا أخال الحكومة المصرية ترحب برؤوس الأموال الأجنبية الى لامك استغلالها الا 
للعامل وتوافر وسائل التعلم ديه 
وشعر بما عليه من مسئولية بصفته أحد أفراد الآمة .. 





من طريق جرمان المصر بين مما إستحقونه من سعادة وهناء قبارتفاع مستويى | 


يصبح | كثركفاءة عل الائنا 








هذه مسائل جديرة بالنظر أملاقتها بالسياسة العامة وعلى تنفيذها تتوقف الى حي دكبير سعادة البلاد فى المستقيل 
م المأدى الا اذاكان مصحوبا بتقدم فى حالة الأهالى 








أذ لا يمك أن تثال مصر ماهى جديرة به هن 


ولاشك أن الافتراحات الواردة بسذا التفريرستكون عرضة الانثقاد بحجة اه من المتمادر إدطال أى تنبير 
محسوس فى حالة امال وعقليتهم وحتى لو أمكن هذا اللغيير ل) كان من الأمور المرغوب فيها 


هذه هى | مج الى تتفذ أماما لحاربة الاصلاح ف كل زمان وءكان عل أنى قد افتتعت "ما رأبته بمصر أن 
التغير لبس مكنا سب بل ومصغوب فيه كل الرغية 


فلوساعد هذا التقر, 





م مصصر من ألوجهة الاجتاعية ؟ تقدمت من نواحى أخرى في ألى بالقرضص 





منه وحقق آمال واضعه . 








